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المسؤولǖة المدنǖة للناقل الǔحري الناشئة عن نقل
 الǔضائع الخطرة

عمار فيصل(1)

مقدمة:

إن عملية النقل البحري  للبضائع تعد من أحد أهم النشطات التجارية الم̲رسة من قبل الأشخاص، 

والتي تحكمها (عملية النقل البحري ) و تنظمها مجموعة من القواعد القانونية من وضع المشرع أو 

من قبل بعض الأعراف والتي يكون الناس اعتادوا على إتباعها، و الشيء المميز لهذا النشاط هو أنه 

مستمر التطور و الازدهار، و هذا لازدياد المنافسة ب̼ الأفراد و ترويج لبعض المواد غ̺ القابلة للنقل 

إلا بإتباع شروط معينة لكونها غ̺ عادية وتداولها ب̼ الدول عن  طريق البحر، و نش̺ إلى أن  المواد 

التي يتم نقلها عبر هذا الوسط تنقسم إلى بضائع عادية و أخرى خطرة (موضوع بحثنا) مع العلم 

التعامل  الكث̺ من الإشكالات على عكس  التي لا تث̺  المسائل  العادية من  البضائع  نقل  أن عملية 

بالبضائع الخطرة.

ة̺ سلاح ذو حدين الأمر الذي جعل الدول المنتجة لها و التي تعتبرها أحد   لذا تعتبر هذه الأخ

و تنظيم طرق  تحديد  بينها من أجل  اتفاق  تبحث عن   اقتصادها  عليها  التي يرتكز  العوامل  أهم 

تداولها، من هذا المنطلق فإن النقل البحري للبضائع الخطرة يعتبر أحد الأركان الأساسية التي يقوم 

عليها النقل البحري ك̲ يعد من العناصر المؤثرة في زيادة هذا النوع من النقل.

ك̲ يعتبر التعامل مع البضائع  ذات الصفة الخطرة أحد نتائج التطور الدولي من خلال المعاملات 

التجارية لهذه المواد، و التي لها آثار سلبية لا تحصى خاصة إذا كان القائم على نقلها لا يحسن تطبيق 

القواعد المنظمة لها، فالإخلال بالتعامل معها من قبل الناقل البحري على وجه الخصوص يعتبر أكبر خطر 

نظرا لجسامة الأضرار المتولدة عنها، فإذا ما تم خرق القواعد المنظمة لنقل البضائع من هذا النوع من 

خلال بعض الم̲رسات غ̺ الجدية من قبل الناقل̼ لها يستتبع ذلك وقوع أضرار جسيمة و مستمرة ، الأمر 

الذي يستوجب ضرورة توف̺ الح̲ية القانونية الفعالة و ذلك من خلال التركيز على الناقل البحري بالمرتبة 

الأولى و منعه من القيام بأية أع̲ل تنافي القواعد و الأنظمة التي أعدت خصيصا لنقل البضائع الخطرة. 

ي بكر بلقايد – تلمسان- 1 -  طالب دكتوراه، سنة أو  القانون البحري و النقل. جامعة أ
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الناتج عن دعاويه في مواجهة الغ̺، هذا من جهة و من جهة أخرى غ̺ مقبول أن يعفى الغ̺ من 

التزامه بالتعويض ʪجرد أن دائنه كان مؤمنا، كذلك من العدل أن يستفيد المؤمن من دعاوى المؤمن 

له دون حاجة للالتزام بالإجراءات الشكلية لحوالة الحق المدنية وفقا لنص المادة 1690 من القانون 

المد̹ الفرنسي(1)  - و التي تقابلها المادة 239 من القانون المد̹ الجزائري المتعلقة بحوالة الحق - ،  

و ذلك باللجوء لفكرة الحلول القانوsubrogation légal̹  الذي يفرض وجود عدة أشخاص ملزم̼ 

بنفس الدين، غ̺ أن دين الغ̺ لا ينتج عن عقد التأم̼ الذي ʪوجبه التزم المؤمن، فمصدره مختلف، 

حيث محكمة النقض الفرنسية تكلمت عن الحلول الاتفاقي(2)، و هذا الحل مبرر بالم̲رسات القد̻ة 

ʪعنى أن الأطراف كانوا يريدون هذا الحلول حتى و لو̬  يصرحوا به، ك̲ أن هذا الحل كانت تتضمنه 

الوثائق النموذجية التي كانت مستعملة قبل تعديل قانون التأمينات الفرنسي لسنة 1967(3) .

حيث اختلفت الآراء قبل دخول قانون 3 جويلية 1967 حول التأمينات البحرية حيز التنفيذ حول 

أساس حق المؤمن̼ في مواجهة الغ̺ المسؤول، لان الحلول القانو̹ الذي جاء به قانون التأمينات البرية 

̬ يكن له وجود في القانون البحري، بعض الآراء قالت أن أساس حلول المؤمن هو التنازل عن الحقوق 

و البعض استند إلى أساس الحلول الاتفاقي(4).    

قانون  الذي جاءت محكمة النقض ̬ يعد ممكنا ʪجيء  المبدأ  الفقه أن مناقشة  و يرى بعض 

1967 المتعلق بالتأمينات حيث المادة 33 منه  تنص « المؤمن الذي دفع تعويض التأم̼ يكتسب 

في مقابل وفائه جميع حقوق المؤمن له المتولدة عن الأضرار المضمونة» و أن هذا النص جمع ب̼ 

التقليد الذي أرادت محكمة النقض  وضع مكان له و الاحتفاظ بفكرة الحلول القانو̹، و من هنا 

̻كن الاستنتاج بأن المؤمن يستطيع توجيه ملاحظات للمؤمن له بأنه ̬ يحفظ حقه في الرجوع على 

الغ̺، ك̲ ̻كن اعتبار بأن المؤمن جعل من الض̲ن المقدم من طرفه مقترنا باستع̲ل حق الحلول(5).

- موقف المشرع الجزائري

أخذ المشرع الجزائري صراحة ʪبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه في مواجهة 

الغ̺  و هذا ʪوجب المادة 118 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات المعدل و المتم التي تنص“ 

  1- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, Droit maritime, 12 édition, DALLOZ, DELTA, 1997, P.572-573.
  2- Civ., 10 janv.1923, S.,1924, 1, 257, note H, ROUSSEAU, cité par René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, 
op.cit., P.573.   
  3- IBID.
  4 - Pierre – Yves NICOLAS, ASSURANCES MARITIMES, répertoire de droit commercial, mise a jour avril 2005, N°., 391.  
5  - RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit., P. 573 – 574. 
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مǔدأ حق الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن
 له في الرجوع على الغǖر في التأمǖن الǔحري

رة(1) أ: نا ز

مقدمـة

يتميز عقد التأم̼ بالصفة التعويضية، لذلك لا يجوز للمؤمن له أن يʳى من وراء عقد التأم̼ 

كيف ذلك؟. وهذا باستفادته أو جمعه ب̼ تعويض التأم̼ الذي يحصل عليه من المؤمن عند تحقق 

الخطر المؤمن منه، و على التعويض الذي يلتزم به الغ̺ المسئول عن الضرر.

لذلك أقر العرف البحري في العمل  مبدأ حلول المؤمن في الحقوق و الدعاوي التي تكون للمؤمن 

له تجاه الغ̺ المتسبب في الضرر، و هو مايعرف بـ: مبدأ الحلول في التأم̼ البحري و هو من أهم 

المبادئ التي يقوم عليها التأم̼ البحري، حيث تم تكريس هذا المبدأ قانونا.

لكن بالرجوع للقانون البحري الجزائري الصادر ʪوجب الأمر 76 – 80 المعدل و المتمم ̬ يتضمن 

البحري  القانون  نصوص  في  المبدأ  لهذا  وجود  لا  بالتالي  و  البحري،  بالتام̼  خاصة  قانونية  أحكاما 

الجزائري. و إ̷ا نص المشرع الجزائري صراحة على مبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في نص المادة 

95 – 07 المتعلق بالتأمينات المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة  118 من الأمر 

1995 ج ر ع13 المعدل و المتمم ʪوجب القانون رقم 06 – 04 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 

20 فبراير2006 ج ر ع 15، و ذلك في الباب الثا̹ منه المعنون بـ: التأمينات البحرية.

حق  م̲رسة  من  المؤمن  يتمكن  حتى  قانونا  الواجبة  الشروط  ماهي  يثور  الذي  الإشكال  لكن 

الحلول محل المؤمن له في الحقوق و الدعاوى التي تكون لهذا الأخ̺ في مواجهة الغ̺ الذي تسبب 

في الضرر الذي نجمت له مسؤولية المؤمن، و ʪوجب أية ألية قانونية؟

المبحث الأول: الأساس القانو̹ لحق المؤمن في الحلول 

إن المؤمن الذي يوفي بتعويض التأم̼، فهو كذلك يتم تعويضه و ذلك ʪ̲رسة في مواجهة الغ̺ 

الدعاوى التي تعود للمؤمن له، حيث هذا الأخ̺ لا يستطيع الجمع ب̼ تعويض المؤمن و التعويض 

قوق - جامعة بومرداس لية ا 1  - أستاذة محاضرة رتبة - ب – 
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العلم أن  البضائع مع  نقل  المسؤول عن  الأولى كونه  بالدرجة  البحري  الناقل  بالتركيز على  القول  و 

مسؤوليته في هذا النوع من البضائع تتصف بالتعقيد و التداخل.(1) 

و أمام هذا التعقيد فإن أسباب قيام هذه المسؤولية متعددة و على العموم ̻كن أن تكون هذه 

المسؤولية عقدية محددة ب̼ الناقل و الشاحن إذ كل واحد منه̲ يتحمل المسؤولية قبل الآخر، و 

ذلك عند الإخلال بالالتزامات التي أوجبها عقد النقل البحري الخاص بالبضاعة الخطرة، ك̲ قد تكون 

المسؤولية غ̺ عقدية إذا ما ألحق الغ̺ ضرر و هم متعددون، و هذا ما يؤكد على تعقيد هذا النوع 

من المسؤولية التي تنشأ عن نقل البضائع الخطرة، و على ضوء ما تقدم قمنا في هذه الدراسة ʪعالجة 

هذا الموضوع من ثلاث نواحي:

أولا – التنظيم القانو̹ لنقل البضائع الخطرة

ثانيا – قيام مسؤولية الناقل البحري لنقل البضائع الخطرة

ثالثا – حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية

أولا: التنظيم القانو̹ لنقل البضائع الخطرة:     

قبل التطرق لتبي̼ كيف قامت التشريعات الدولية و الداخلية بتنظيم البضائع الخطرة لا بد أن 

نحدد مفهومها، كون تحديد معناها كان محل خلاف ب̼ الفقه و التشريعات الدولية و الوطنية و 

التباين هذا راجع للزاوية التي ينظرون من خلالها حيث قد يحصرونها ضمن محور مادي، ك̲ قد 

يوسعون في تحديد مفهومها.

1- تعريف البضائع الخطرة:      

تكون  أن  يستوجب  لا  الخطرة  البضاعة  أن  مفادها  فكرة  من  ينطلق  لها  الواسع  التعريف  إن 

خطورتها طبيعية، بل أن البضاعة تكون خطرة بالنظر للظروف التي تحصل عند نقل البضاعة، و من 

عليه إذا ̬ تراعى هذه الظروف سيؤدي ذلك إلى تأخ̺ نقل البضاعة، أو خضوعها للحجز...الخ، فإن 

هذه الأمور تجعل البضاعة خطرة من الناحية القانونية، و بهذا المعنى لا بد أن يتم تصنيف المواد 

حسب خطورتها إلى فئات كون هناك مواد خطرة ناتجة عن طبيعة البضاعة كالمواد المتفجرة و المواد 

المشعة ...، و مواد أخرى تكون سليمة و غ̺ خطرة، و توجد بضائع تأ̡ مرتبتها ب̼ البضائع الخطرة 

و غ̺ الخطرة و هي البضائع التي تصبح خطرة عند عدم مراعاة شروط نقلها و عدم وضع علامات عليها.

طــرة، دراســة  ــع ا ــ الموضــوع أنظــر د. وليــد خالــد عطيــة، مســؤولية الناقــل البحــري الناشــئة عــن نقــل البضا ادة  1  - للإســ
ص 08. قوقيــة،  ا ــ  ل شــورات ا ــ 2015، م الأو الطبعــة  مقارنــة 
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على هذا فالمفهوم الواسع للبضائع الخطرة يشمل كل الأصناف ليضاهي كل الحالات المؤدية إلى 

إحداث الخطر، أما بخصوص التعريف الضيق للبضائع الخطرة فإنه لا يشمل سوى البضائع الخطرة 

بطبيعتها دون الاكتراث بالظروف المحيطة بعملية النقل.

2- موقف التشريعات الدولية و الداخلية من البضائع الخطرة.

قلة  أن  غ̺  طويل،  تاريخ  ذو  الخطرة  البضائع  نقل  تنظم  التي  للأحكام  التشريعي  التطور  إن 

البضائع الخطرة سابقا كان السبب الرئيسي لقلة الأحكام القانونية المنظمة لها، إلا أنه ̬ يبقى الأمر 

ك̲ هو عليه خاصة في النص الأخر من القوت التاسع عشر، حيث ازدادت البضائع الخطرة و اتسع 

نطاق نقلها عبر وسائط متعددة (برا، بحرا، جوا) و هذا التطور استلزم تنظيمها دوليا، و على هذا 

سنتطرق للتنظيم الدولي لنقل البضائع الخطرة، ثم التنظيم الداخلي.

أ- التنظيم الدولي لنقل البضائع الخطرة بحرا:     

إن أولى بوادر التنظيم الدولي للبضائع الخطرة يعود لحادثة غرق باخرة Titanic في عام 1912، 

و على الرغم من أن هذه الواقعة لا تتعلق أصلا ʪوضوع البضائع الخطرة لكون الباخرة كانت لنقل 

المسافرين، غ̺ أن الحكومات اتفقت على ضرورة إبرام مؤʯر عام 1914 لكون مسألة سلامة الأرواح 

هي من المسائل البحرية التي يجب أخذها بع̼ الاعتبار و قد نتج عن هذا المؤʯر أول اتفاقية تتعلق 

البضائع بسبب طبيعتها، و  أن  تب̼  التي  اتفاقيةSolas (1)1914 و  البحر و هي  الأرواح في  بسلامة 

خاصيتها، و كذا طريقة رصها قد تؤدي إلى تعريض حياة المسافرين للخطر أو ̻كن أن تعرض السفينة 

للخطر. 

و الجدير بالذكر هو أن هذه الاتفاقية قد منحت شحن البضائع الخطرة نهائيا(2) و تركت تحديد 

خطورة البضائع من عدمها للحكومات المتعاقدة في الاتفاقية.

و م̲ يجب توضيحه هو أن في عام 1914 و حتى سنة 1923 فإن أنواع البضائع الخطرة ̬ تكن 

ةr، غ̺ أنه في سنة 1948 و بعد انعقاد مؤʯر SOLAS فإن التجارة تطورت  تنقل عن طريق البحر بك

ة̺ ما دفع الدول إعادة النظر في  بشكل موسع و أصبحت كميات البضائع الخطرة المنقولة بحرا كب

التنظيم القانو̹ الخاص باه و نتيجة لهذا التغي̺ أضيف الفصل السادس لاتفاقية soldas عام 1948، 

ــ  ــ أو نوفم ــ لنــدن  مــة  ــ البحــر، الم ة  شــر يــاة ال ــ الاتفاقيــة الدوليــة لســنة 1974 المتعلقــة بإنقــاذ ا زائــر ع 1  - صادقــت ا
ــ 27 غشــت 1983،  ــ رقــم 83-510، المــؤرخ  ايــر1978، بموجــب المرســوم الرئا ــ 17 ف ــا التطبيقــي المــؤرخ  ول 1974 و برتو

ــدة الرســمية رقــم 36.   ر ا
2  - د. وليد خالد عطية، المرجع السابق، ص،22.

.
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   فاكتساب السفينة لجنسية دولة معينة له أهمية كبرى ما يستوجب الحرص على عدم التساهل 

مع السفن التي تحمل أعلام الملاءمة حفاظا على سلامة وأمن الملاحة البحرية والحفاظ على حقوق 

الدول.
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 ، للنشر  الجديدة  الجامعة  دار   ، وقوعه  في  البشري  العنصر  ودور  البحري  التصادم   ، ترك  الفتاح  عبد  محمد   -

الإسكندرية، سنة 2003.
- مخلوف سامية، رقابة الدولة على السفن، رسالة ماجست̺، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2014-2015.

.Georges Ripert, Droit maritime, tome 1, librairie Dalloz, Paris, 1950 -
- المرسوم الرئاسي 35-96 المتعلق ʪصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الجريدة الرسمية عدد 

6، الصادرة بتاريخ 1996.
الجزأرة للبواخر،  المتعلق بكيفيات تسليم وثيقة   1980 17 ماي  لـ  الموافق  1400هـ  03 رجب  المؤرخ في  القرار   

الجريدة الرسمية عدد 22، المؤرخة في 25 ماي 1980.
- القرار الوزاري رقم 336 المؤرخ في 15/08/1973.

- الأمر رقم 80/78 المعدل ʪوجب القانون 98/05 المؤرخ في 25 جويلية 1998 المتلعق بالقانون البحري.
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   ،1966 8 يونيو  لـ  الموافق  1386هـ  18 صفر  - الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 

المعدل والمتمم.
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و الذي يتعلق بنقل الحبوب و البضائع الخطرة و دخل حيز التنفيذ سنة 1958.

و قد ʯت مراجعة الفصل السابع من اتفاقية SOLAS لسنة 1960 من قبل لجنة خاصة أعدت 

لهذا الغرض، و دخل حيز التنفيذ سنة 1965 و تضمن هذا الفصل معالجة البضائع الخطرة، ثم أعيد 

النظر فيه سنة 1994، و هو ساري المفعول.

و الجدير بالذكر هو أن هناك اتفاقيات أخرى غ̺ اتفاقية SOLAS تم تبنيها من قبل المنظمة 

البحرية الدولية (IMO)- سنتطرق إليها لاحقا- و أش̺ فيها لنقل البضائع الخطرة، نذكر منها اتفاقية 

مرابول (MARAPOL) لسنة 1973-1978،(1) و هي تتعلق ʪنع التلوث البحري من السفن و قد تم 

 MARAPOL) تبنيها في سنة 1973، و كذلك هناك برتوكول 1978 كان يتعلق بالاتفاقية و أطلق عليه

PROTOCOL)الذي انعقد استجابة لحوادث التلوث الواقع في الأحواض، و تعد هذه الاتفاقية هي 

الأساسية التي تعالج منع التلوث البحري الناجم عن السفن.

ك̲ قد تضمنت هذه الاتفاقية ملحق خاص باه الذي يعد مكمل لها وهو يحث الحكومات على 

إصدار تعلي̲ت تفصيلية حول رص البضائع وكذا وضع العلامات على البضائع الخطرة، و من جهة 

توصيات   IMO الدولية  البحرية  المنضمة   تبني  أكد على ضرورة   MARAPOL مؤʯر  فإن  أخرى 

البيئة  تث̺ خطرا جديا على  أن  بحرا لأنه من شأنها  الخطرة   البضائع  نقل  تفصيلية حول موضوع 

البحرية.  

   IMO المنظمة البحرية الدولية *

هي إحدى منظ̲ت الأمم المتحدة و قد اعتنت بشؤون صناعة النقل البحري، و قد تأسست عام 1948 

و كان أول اجت̲ع لها عام 1959 عدد أعضائها 167 دولة عضو، و ثلاث دول مراقبة إضافة إلى 63 

منظمة حكومية و 36 منظمة غ̺ حكومية.

و قد تم عقد مؤʯر Solas سنة 1960 و قد تم فيه اقتراح صيغة قانونية تشتمل على كل المسائل 

المرتبطة بالبضائع الخطرة من حيث رزومها و نقلها بالحاويات و رصها ...، و يعد هذا المؤʯر الانطلاقة 

الأولى لولادة القانون الدولي البحري للبضائع الخطرة (IMDG)، و قد خرج بتوصيات نذكر منها:

- إن على الحكومات تبني قانون دولي موحد ينظم مسألة نقل البضائع الخطرة عن طريق البحر، 

ــ الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة  طــرة تتمثــل  ــع ا تبــة عــن البضا نظيــم الآثــار الم نــاك اتفاقيــة أخــرى اختصــت ب ــ أن  شــ إ 1  - و
العــام 1996 (HNC)، و قــد  البحــر  ــق  عــن طر الضــارة  و  طــرة  ــع ا البضا الضــرر المتعلــق بنقــل  عــن  ــض  و التعو بالمســؤولية 

طــرة.        ــع ا تبــة عــن نقــل البضا ــض عــن الأضــرار الم اصــة بالمســؤولية و التعو ام ا ــة الأحــ خصــص لمعا
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و استجابة لهذه التوصيات تم تشكيل لجنة عمل في نقل البضائع الخطرة (CPG) من قبل جمعية 

السلامة البحرية (MSC) لإعداد هذا القانون البحري الدولي الذي له صلة قريبة جدا من نصوص 

الفصل السابع من اتفاقية Solas إلا أنه في وثيقة منفصلة، و تم الأخذ بهذا القانون (IMDG) في 

الاجت̲ع الرابع الذي عقدته المنظمة البحرية لعام 1995، و بطبيعة الحال فإن هذا القانون يحتوي 

على قاʥة من البضائع الخطرة، حيث إذا ما تم نقل هذه البضائع بواسطة البحر فإن القانون الدولي 

البحري الذي ينظمها هو الواجب التطبيق، و إن نصوص هذا القانون منظمة في خمسة أجزاء جعلت 

أصلا لتبيان أكʳ من 100 مادة مصنفة كبضائع خطرة، حيث يتضمن الجزء الأول مقدمة عامة عن 

البضائع  لبعض  تفصيلية  تقنية  معلومات  الرابع  و  الثالث  و  الثا̹  الجزء  يتضمن  القانون، في ح̼ 

الخطرة، الخاصة التي تقسم إلى حوالي تسعة مجاميع و أصناف مختلفة، بين̲ الجزء الخامس هو 

ملحق للقانون.

عام   (IMO) البحرية  الدولية  المنظمة  قبل  من  القانون  هذا  تبني  فيه  تم  الذي  الوقت  من  و 

1965 خضع (IMDG)(1) لعديد من التعديلات(2) سواء من حيث الشكل أو المضمون و ذلك استجابة 

للتطور الملحوظ في الجانب الصناعي في العا̬.

إن النص الحالي للقانون الدولي البحري للبضائع الخطرة (IMDG) أجري عليه تعديل رقم 33 

دخل حيز التنفيذ في 2008، هذا القانون يعتبر قيم كونه وضع لتنظيم كافة المسائل المتعلقة بنقل 

البضائع الخطرة و على سائر أنواع و أشكال السفن محل النقل.

:IMDG محتوى قانون

إن القانون الدولي البحري لنقل البضائع الخطرة ينطوي على فهرس عام بالمواد، و هو ينقسم إلى 

ʴانية خانات:

الخانة الأولى: تسمية المواد، و هي مرتبة حسب تسلسل الحروف الأبجدية.

.imdg ̼الخانة الثانية: رقم التقن

ــد مــن الأقســام:  * فئــة 1: متفجــرات.  1-1: المــواد و  ــ مز ا إ ــ فئــات مختلفــة، و يتــم تقســيم طــرة إ ــع ا 1  - يتــم تقســيم البضا
ــا خطــر الإســقاط و لكــن لا خطــر.  3-1: المــواد و المقــالات  ــ ل ــا خطــر الانفجــار الشــامل.2-1: المــواد و المقــالات ال ــ ل المقــالات ال

ــق و الانفجــار  ر ــا خطــر ا ــ ل ال
ــي  اق التلقا ــ * فئــة 2 : الغــازات،* فئــة 3 : الســوائل القابلــة للاشــتعال* فئــة 4 : المــواد الصلبــة القابلــة للاشــتعال، مــواد قابلــة للاح
ــة * فئــة 6 : المــواد  وكســيد العضو ــا الغــازات القابلــة للاشــتعال * فئــة 5 : المــواد المؤكســدة و الب ــ اتصــال مــع المــاء، تبعــث م ــ  ال

طــرة المتنوعــة.        ل* فئــة 9 : المــواد و المــواد ا بة للتــآ الســامة و المعديــة.* فئــة 7 : المــواد المشــعة* فئــة 8 : المــواد المســ
يــف  ســق عالميــا لتص طــرة و بالنظــام الم ــع ا اء المعنيــة بنقــل البضا ــ نــة ا ــا اســم  نــة و أطلــق عل شــكيل ال 2  - قــد أعيــد 

ــ عــام 2001. ا  ــة و رســم المــواد الكيماو
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وعلى الدولة الساحلية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها السابقة أن تولي المراعاة الواجبة لصالح الملاحة، 

وأن تقوم إذا طلب منها الربان ذلك بإخطار الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي التابع لدولة علم 

السفينة، قبل اتخاذ أي إجراء وعليها أن تيسر الاتصال ب̼ الممثل الدبلوماسي وطاقم السفينة ويجوز 

في حالات الاستعجال إرسال هذه الأخطار أثناء اتخاذ الإجراءات(1).

 ʰم على  الواقعة  الجرائم  من  أخضع  الفرنسي  فالمشرع  المسألة،  هذه  في  الدول  اختلفت  وقد 

السفن الأجنبية الراسية ʪوانئه لاختصاص دولة علم السفينة في̲ عدا بعض الحالات التي حدّد فيها 

الاختصاص الإقليمي الجناʨ والتي تتمثل في: 

- الجرائم المرتكبة على ظهر سفينة ضد شخص أحنبي عن طاقمها.

- الحالات التي يطلب فيها ربان السفينة أو قنصل دولة علمها مساعدة السلطات الفرنسية.

بهذه  قيدّ  قد  اختصاصه  أنّ  فنجد  الميناء،  في  بالأمن  إخلالا  أو  تهديدا  تشكل  التي  الجرائم   -

الشروط(2).

لاختصاصه  السفينة ʪوانئها   ʰعلى م جميع الجرائم المرتكبة  أخضع  فقد  الإنجليزي  أمّا الاتجاه 

الإقليمي، وحدّد في̲ بعد المسائل المتعلقة بالنظام العام والعلاقات الداخلية ب̼ أفراد الطاقم بحيث 

استبعدت من نطاق الاختصاص الإقليمي، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 590 ق.إ.ج.ج، 

ك̲ يختلف الأمر مع السفن العامة والخاصة.

الخاʯة:

القانونية  فرغم طبيعتها  للسفينة،  بالنسبة  الجنسية  أهمية  الدراسة  هذه  من خلال  لنا  يتضح 

باعتبارها مالا منقولا وافتقارها للشخصية القانونية إلاّ أنّ ʯتّعها بالجنسية عدّ استثناء لابدّ منه، وذلك 

لاعتبارات عدّة، حيث تسمح لها ʪ̲رسة ولايتها القضائية على التصرفات التي تقع على ظهرها وتحديد 

القانون الواجب التطبيق متى ثارت مسؤوليتها باعت̲دها لضابط الإسناد في حالة تنازع القوان̼، سواء 

حالة وقوعها بأعلى البحار أو في المياه الإقليمية، وأوضحنا موقف التشريعات الداخلية مركزين على 

السفينة  دور جنسية  التأكيد على  إلى  ا̺  أخ للوصول  الدولية،  والاتفاقيات  الجزائري  موقف المشرع 

وأهميتها في تحديد الحقوق والواجبات بالنسبة للسفينة ودولتها بتحديد القانون الواجب التطبيق 

خاصة حالة وقوع حوادث بحرية كالتصادم أين يتحقق الاختصاص الجناʨ بالنظر إلى جنسيتها. 

زء الأوّل، ص 115. ي، قانون البحار، ا يم العنا 1  - د. إبر
ة، 2013، ص 66. ديدة،  الإسكندر امعة ا ة، دار ا ئ البحر نائية للسفن داخل الموا ماية ا ا شمسية، ا 2  - أيمن سعيد زكر
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وعليه، لا ̻كن للبلد الذي تكون فيه السفينة العامة في مياهه الإقليمية أو في مينائه أن يباشر أي 

إجراء قضاʨ ضد الأشخاص الموجودين على  مʰ السفينة في حالة ارتكابهم لجرائم فوقها لأي سبب 

كان، وهذه الحصانة مقررة على أساس الاستقلال الذي تتمتع به الدولة صاحبة السفينة العامة وما 

ستتبعه ذلك من وجوب احترام لسيادتها.

الموانئ  الحق في دخول  الخاصة  وللسفن  التجارية،  السفن  الخاصة: وهي  للسفن  بالنسبة  ب) 

الأجنبية حرية والتوقف بها تقرير حق المرور البريء المعترف به دوليا(1).

ʪ 1938ا يخص حالة  لهاي  الأمم المتحدة لقانون البحار في مؤʯر  27 من اتفاقية  المادة  وتش̺ 

ارتكاب جر̻ة على ظهر سفينة بالمياه أنهّ لا ينبغي للدولة الساحلية م̲رسة الولاية الجنائية على ظهر 

سفينة أجنبية مارة عبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص وإجراء تحقيق بشأن أي جر̻ة 

ارتبكت على ظهر السفينة إلاّ في الحالات التالية(2):

1- إذا امتدت نتائج الجر̻ة إلى الدولة الساحلية.

2- إذا كانت الجر̻ة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في بحره الإقليمي.

3- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات 

المحلية.

4- إذا كانت هذه التداب̺ لازمة لمكافحة الاتجار غ̺ المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على 

العقل.

أنّ  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من   27 المادة  بها  جاءت  التي  العامة  فالقاعدة  إذن 

الاختصاص القضاʨ الجناʨ قاصر على دولة السفينة، وفي حالة توافر أحد الشروط المذكورة في المادة 

27 أعلاه فإنّ الدولة الساحلية لها اختصاص احتياطي، ̻كن لها أن تتدخل وتتخذ أي إجراءات تأذن 

بها قوانينها الداخلية بقصد القبض أو التحقيق على ظهر السفينة الأجنبية التي تعبر المياه الإقليمية 

التابعة لها.

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 590 ق.إ.ج.ج وإن كان يعاب عليه أنهّ ̬ يوضح ما إذا 

ارتكبت الجر̻ة على ظهر سفن جزائرية بالمياه الإقليمية الأجنبية لو أنهّا كانت متوقفة بأحد هذه 

الموانئ ما يحيل النظر في النزاع إلى الاتفاقيات الدولية وما استقرّ عليه القضاء.

ي ، المرجع السابق، ص 110. يم العنا   1- د. إبرا
ة، ص 39. شأة المعارف، إسكندر ية، م ة  مالمضايق العر 2  - عبد المنعم محمد داود ، مشكلات الملاحة البحر
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.onu الخانة الثالثة: رقم الأمم المتحدة

الخانة الرابعة: الصنف.

الخانة الخامسة: فئة التغليف.

الخانة السادسة: ملصقة خطر احتياطية، مثل سائل قابل للإنفجار...

الخانة السابعة: رقم بطاقة السلامة.

الخانة الثامنية: رقم جدول دليل العناية الطبية الاستعجالية.

التي  القاʥة  أن  ذلك  و  الخطرة،  للبضائع  قوائم محددة  يحتوي على  لا  القانون  أن  إلى  نش̺  و 

تضمنها ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال.

* توصيات الأمم المتحدة.

المنظ̲ت  و  للحكومات  موجهة  الخطرة  البضائع  بنقل  تتعلق  هذه  المتحدة(1)  الأمم  توصيات 

الدولية التي يحمها نقل البضائع الخطرة بأمان، و كانت الصيانة الأولى من هذه التوصيات أعدتها 

لجنة للخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة، و قد اعتمدت هذه اللجنة في دورتها التاسعة عشرة في 

ديسمبر 1996 أول صيغة للائحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع الخطرة.

أعدت  التوصيات  هذه  إن  أشرنا  فك̲  منها  الغرض  و  التوصيات  هذه  طبيعة  يخص  في̲  أما 

الاقتصادي و الاجت̲عي للأمم  للمجلس  التابعة  الخطرة  البضائع  بنقل  قبل لجنة خبراء معنية  من 

أساسية من الأحكام  تقدم مجموعة  تنظيمية(2)  التوصيات في شكل لائحة  تعرض هذه  و  المتحدة، 

تشيح وضع لوائح وطنية و دولية تنظم مختلف وسائط النقل على أساس موحد، مع بعض المرونة 

التعديل  التزامها عند  الحكومية، لكن مع  الدولية  الهيئات  و  الحكومات  لتعديلها من قبل  الكافية 

الذي تكون مسؤولة عنه بالمبادئ المحددة في هذه اللائحة النموذجية، و نش̺ إلى أنه على الرغم من 

أن هذه اللائحة لها طابع التوصية فقط، إلا أنها صيغة في شكل إلزامي حيث أن جل المصطلحات 

المستعملة بها « يجب» بدلا من صيغة « ينبغي»، ك̲ يكفل نطاق هذه اللائحة تحقيق الفائدة لكل 

من يريد نقل البضائع الخطرة بصورة مباشرة أو غ̺ مباشرة، كونها تحتوي على قاʥة البضائع الخطرة 

عة عشــر، الأمــم  لــد الأول، الطبعــة المنقحــة الســا طــرة، لا ئحــة تنظيميــة نموذجيــة، ا ــع ا شــأن نقــل البضا 1  - توصيــات 
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ــي:  و الالك جنيــف، 2011، الموقــع  و  ــورك  نيو المتحــدة، 

ــذه اللائحــة، حيــث منعــت  ــ  ــ خــلاف ذلــك  ــا مــا لــم ينــص ع صــور نقل طــرة ا ــع ا عــض البضا ــذه اللائحــة  2  - تضمنــت 
ــرارة  ــ ل ــ نحــو خطــر، أو تحــدث انبعــاث خط ــا قابلــة للانفجــار أو للتفاعــل ع يئــة المقدمــة لنقل ــون بال نقــل أي مــادة أو ســلعة ت
ــع  الأمــم المتحــدة لنقــل البضا النقــل العاديــة، أنظــر توصيــات  ــ ظــروف  ــة  و غــازات أو أبخــرة ل الــة أو  أ أو  أو لغــازات ســمية 

لــد الأول ص 26.   طــرة ا ا
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الرئيسية و كذا شروط تعبئتها، و طرق اختبارها و وضع العلامات علها، و لوحات الإعلان الخارجية، 

ه̺ا من الأمور التي تستدعي مراعاتها عند نقل هذا النوع من البضائع في  و مستندات النقل، و غ

مختلف أ̷اط النقل، بري، بحري، جوي- أو بهذه تصبح مهمة الناقل سهلة لنقل البضائع الخطرة.

ب- التنظيم التشريعي الداخلي لنقل البضائع الخطرة بحرا:

في̲ يتعلق بتنظيم التشريعات الداخلية لأحكام نقل البضائع الخطرة سنحاول تسليط الضوء على 

القانون الفرنسي و الجزائري.

ب -1- التشريع الفرنسي:

إن المشرع الفرنسي من خلال قانون رقم 66-420 الصادر سنة 1966 و كذا المرسوم رقم 1078-66 

لسنة 1966 وضح أن الناقل البحري عليه التزام بأخذ البضاعة و شحنها بالكمية المتفق عليها، غ̺ 

أنه ̬ تتضمن هذه القوان̼ و المراسيم مسالة تنظيم نقل البضائع الخطرة، ما أدى إلى وجود بعض 

الخلاف الناتج عن هذا السكوت، غ̺ أن بعض هذا الفقه حاول حسم هذا الخلاف في القانون الفرنسي 

كون حل هذه المسألة موجود في المادة 1135 من القانون المد̹ الفرنسي التي وضحت أن العقد يكون 

ملزما ليس فقط بالتعب̺ الصريح بل ʪا توجبه العدالة، و من هذا المنطلق يرى الفقه الفرنسي أن 

الشاحن يلتزم بتحقيق نتيجة و هو التزام عقدي ضمني مبتغاة أعلاه الناقل عن نوع البضاعة كونها 

خطرة أم لا(1).

ب-2- التشريع الجزائري:

نقل  أن  على  الجزائري(2)  البحري  القانون  من   01/801 المادة  في  نص  قد  الجزائري  المشرع  إن 

البضائع الخطرة بحرا يخضع للقواعد البحرية الدولية المحددة في هذا المجال، و صدر مرسوم تنفيذي 

رقم 90-79 ينظم نقل المواد الخطرة الذي حدد المبادئ العامة التي تحمي الأشخاص و البيئة أثناء 

النقل دون المساس بالاتفاقيات الدولية، و بعدها صدر مرسوم تنفيذي(3) رقم 03-452 و الذي ألغى 

المرسوم السابق و عرف المادة الخطرة من خلال المادة الثانية هي كالآʲ: « المادة الخطرة « كل منتج 

و بضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسبب أضرارا أو يضران بصحة السكان و البيئة و يتلفان الممتلكات 

و المنشآت القاعدية»، ك̲ قد أوجبت المادة 125 من نفس المرسوم احترام كيفية شحن و ترتيب المواد الخطرة.

1  - د. وليد خالد عطية، المرجع السابق، ص 32.
ــر 1976 يتضمــن القانــون البحــري المعــدل و المتمــم بالقانــون  ــ 29 شــوال عــام 1396 الموافــق 23 أكتو 2  - أمــر رقــم 76-80 مــؤرخ 

ــ 25 جــوان 1998.    رقــم 98-05 المــؤرخ 
اصــة  ا الشــروط  ســنة 2003، يحــدد  ســم  د الأول  الموافــق   1424 ــ 07 شــوال  رقــم 03-452 مــؤرخ  3  - مرســوم تنفيــذي 

رقــم 75.    الرســمية  ــدة  ر ا الطرقــات،  ــ  ع طــرة  ا المــواد  المتعلقــة بنقــل 
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ويستخلص من استقراء هات̼ المادت̼ أنهّ في حالة وقوع تصادم ب̼ سفينت̼ لا تنتميان إلى دولة 

 ʨواحدة وترتب على هذا التصادم مسؤولية جنائية للمتسبب في هذا التصادم فإنّ الاختصاص الجنا

أو  السفينة  ربان  فإنّ  آخر  وʪعنى  التصادم،  على  المسؤولة  السفينة  لدولة  القضائية  للجهة  يؤول 

التي تتبعها  التصادم يخضع للمساءلة الجنائية أمام الجهات القضائية للدولة  الشخص المتسبب في 

السفينة، أي أن الاتفاقية منحت الاختصاص القضاʨ لدولة العلم وحدها إذا حصل التصادم في أعالي 

البحار(1)، 

ونلاحظ أنّ المشرع الجزائري قد نقل محتوى المادت̼ الأولى والثانية من اتفاقية بروكسل المتعلقة 

البحري  القانون  من  294 و295  المادت̼  البحري في  التصادم  مسائل  الجناʨ في  بتوحيد الاختصاص 

بالرغم من أنّ الجزائر ̬ تصادق على هذه الاتفاقية.

3- الاختصاص القضاʨ في المياه الإقليمية :

مسألة  أغفلت  قد  فنجدها  الجزائية،  الإجراءات  قانون  من   590 المادة  نص  إلى  نظرنا  ما  إذا 

رسوّها  ح̼  الأجنبية  بالمياه  الجزائرية  السفن   ʰم على  جر̻ة  ارتكاب  حالة  في   ʨالجنا الاختصاص 

ʪوانئ أجنبية، وللحديث عن ذلك يجب أولا التفريق ب̼ السفن الخاصة والسفن العامة(2).

أ) السفن العامة : وهي المستخدمة من قبل السلطات العامة للدولة والمستعملة خارج المجال 

التجاري، وتنقسم إلى سفن حربية وسفن غ̺ حربية، وقد تنازلتها المادة 29 من اتفاقية قانون البحار، 

المخصصة  والسفن  المستفات  البريد وسفن  لنقل  السفن المخصصة  البحرية  السفن غ̺  أمثلة  ومن 

للبحث العلمي.

وبالتالي فالسفن الحربية تتمتع بالحصانة الكاملة تجاه ولاية أي دولة علمها، وترجع هذه الحصانة 

أساسا إلى أنّ السفينة الحربية تباشر عملا من أع̲ل الدفاع الوطني وممثة للدولة وسيادتها وسلطتها 

وفيحالة ارتكاب جرائم على ظهرها أثناء مرورها في المياه الإقليمية لدولة ما أو رسوها في مينائها فإنّ 

الاختصاص يعود لقضاء دولة علمها، كون السفينة الحربية تكون محاطة بالسرية التي تعتبر خاصة 

من خصائص الدفاع الوطني في الدولة.

وبالنسبة للسفن العامة الأخرى وفقا لل̲دة 96 من اتفاقية قانون البحار تتمتع هذه السفن أيضا 

بحصانة كاملة تجاه ولاية أي دولة عدا دولة العلم.

م عوض خليفة: المرجع السابق، ص 102.   1- عبد الكر
ي ، المرجع السابق، ص 102. يم العنا   2- د. إبرا
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السفينة التركية، وقدا إلى المحكمة التركية المختصة، والتي  د̻ون، ك̲ قبضت على حسن بك ربان 

قضت على كل منه̲ بالحبس والغرامة. ونتيجة لاحتجاج فرنسا على اإجراء الذي اتخذته الحكومة 

التركية ضد الضابط الفرنسي لمخالفته، وفقا لوجهة نظرها، لقاعدة اختصاص دولة العلم، وعدم قناعة 

تركيا بالاحتجاج الفرنسي، اتفق الطرفان في الثا̹ عشر من شهر أكتوبر 1926 على إحالة النزاع إلى 

المحكمة الداʥة للعدل الدولي.

وكانت مهمة المحكمة أن تبحث في̲ إذا كانت تركيا قد تصرفت بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي 

التعويض  هو  ف̲  بالإيجاب  الجواب  كان  وإذا  ومحاكمته؟  الفرنسي  الضابط  على  بالقبض  لقيامها 

المستحق له؟

وفي حكمها الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 1927، أعلنت المحكمة «أن القانون الدولي يحكم العلاقات 

ب̼ الدول المستقلة، لذلك فإن قواعد القانون الملزمة للدول إ̷ا تنبع من محض إرادتها الحرة المعبر 

عنها في الاتفاقات أو العادات المتبعة بصفة عامة لكونها تعكس مبادئ القانون، والمقررة ل˕ تنظم 

العلاقات ب̼ هذه المجتمعات المستقلة بهدف تحقيق غايات عامة»، وأضافت المحكمة «أنه باستثناء 

حالات خاصة محددة في القانون الدولي، فإن السفن في أعالي البحار لا تخضع لأي سلطة سوى سلطة 

الدولة التي ترفع علمها، وأنه وفقا لمبدأ حرية البحار، أي وجود سيادة إقليمية على أعالي البحار، فإنه 

لا ̻كن لأي دولة أن ʯارس أي نوع من الولاية على السفن التي تس̺ فيها»، وانتهت المحكمة إلى أنه 

«لا توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي، الخاصة بالتصادم ب̼ السفن، تحتفظ بالإجراءات الجنائية 

لاختصاص المطلق لدولة علم السفينة»(1).

حادث ملاحي  أي  أو  تصادم  حالة وقوع  أنهّ: «في  على  بروكسل  وتنص المادة الأولى من اتفاقية 

آخر لسفينة بحرية من شأنه أن يرتب مسؤولية جنائية أو تأديبية للربان أو أي شخص آخر في خدمة 

السفينة، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك إلاّ أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة التي كانت 

السفينة تحمل علمها وقت التصادم أو الحادث الملاحي».

وتنصّ المادة الثانية من هذه الاتفاقية على : «لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في الحالة السابقة 

لغ̺ السلطات التي تحمل السفينة علمها أن يأمر بحجز السفينة أو ʪنعها من الإبحار ولو كان الأمر 

متعلقا بإجراءات التحقيق».

م عوض خليفة: المرجع السابق، ص 101.   1 - عبد الكر
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و في نفس السياق انضمت الجزائر إلى اتفاقية بازل(1) المتعلقة بالتحكم في النفايات الخطرة و التخلص 

منها عبر الحدود، و ذلك بإصدار مرسوم رئاسي رقم 98-158،(2) و الغرض من هذه الاتفاقية هو تنظيم 

إجراءات النقل و اتخاذ التداب̺ التي تكلفه و التخلص منها (النفايات الخطرة) بطريقة تقي الصحة 

البشرية و البيئة، ك̲ صدر ʪوجب هذه الاتفاقية قانون رقم 01-19 و هو متعلق بتسي̺ النفايات و 

مراقبتها و إزالتها، حيث عرف النفايات الخطرة من خلال المادة 6/03 أنها « كل النفايات الخاصة التي 

بفعل مكوناتها و خاصة المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و / أو البيئية 

و يخضع نقلها بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.»

ك̲ وجد مرسوم تنفيذي رقم 06-104 الذي حدد قاʥة النفايات ʪا فيها النفايات الخطرة، و قد 

تضمن هذا المرسوم ثلاثة ملاحق، حيث يتعلق الأول ʪقاييس خطورة النفايات الخاصة الخطرة أما 

الثا̹ تضمن قاʥة النفايات المنزلية و ما شابهها من النفايات الهامدة، في ح̼ الثالث احتوى على قاʥة 

النفايات الخاصة الخاصة و النفايات الخاصة الخطرة ، ك̲ صادقت الجزائر ʪوجب مرسوم رئاسي 

رقم06-(3)170على البرتوكول المعدل لاتفاقية بازل المنعقد بحنيف في 22 سبتمبر 1995.

كذلك نجد مرسوم تنفيذي رقم 08-(4)327 الذي تضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها 

بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر، و تضمن هذا المرسوم ʴانية 

(08) مواد، حدد فيها المشرع كيفية قيام ربابنة السفن بالإخطار عن وجود مواد خطرة في السفينة و 

قد نص في المادة الخامسة (05) على المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإخطار من بينها: 

- طبيعة المواد المحمولة

المحتمل  أو  الملقاة  الملوثة  السامة أو  الخطرة  للمواد  المحتملة  الحالة  كذلك  و  تركيز  و  - كمية 

إلقاؤها في البحر.

- وصف التغليف و علامات التعريف.

متنها  التي تحمل على  السفن  ربابنة  التزام  تنفيذ  كيفيات  تحديد  إلى  المرسوم  ك̲ يهدف هذا 

البضائع الخطرة و السامة، أو الملوثة بالأخطار عن حدوث أي خطر في البحر.

ــ  ــ تتعلــق بالتحكــم  ــ  ينايــر 2011 و  ــا 175 طــرف  ــ 05 مايــو 1992، بلــغ عــدد أطراف ــ التنفيــذ  1  - اتفاقيــة بــازال دخلــت ح
ــدود. ــ ا ــا ع طــرة و التخلــص م نقــل النفايــات ا

دة الرسمية العدد 32 لسنة 1998.     ر 2  - مرسوم رئا رقم 98-158، مؤرخ  19 محرم الموافق 16 مايو 1998، ا
عديــل  ــ  ــف ع ــي عــام 1427 الموافــق ل 22 مايــو 2006، يتضمــن التصر يــع الثا ــ 24 ر ــ رقــم 06-170 مــؤرخ  3  - مرســوم رئا

ــدة رســمية رقــم 35.   ــدود، جر ــ ا ــا ع طــرة  و التخلــص م ــ نقــل النفايــات ا شــأن التحكــم  اتفاقيــة بــازال 
ــ  ــ تحمــل ع ابنــة الســفن ال ــر ســنة 2008، يتضمــن إلــزام ر ــ 2 شــوال 1429 الموافــق ل 21 أكتو 4  - مرســوم تنفيــذي رقــم 08-327 مــؤرخ 

ــدة الرســمية رقــم 61. ر ــ البحــر. ا ــع خطــرة ســامة أو ملوثــة بالإخطــار عــن وقــوع أي حــادث  ــا بضا مت
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كذلك انضمت الجزائر بالمصادقة على برتوكول قمع الأع̲ل غ̺ المشروعة لسنة ʪ 2005وجب 

المرسوم الرئاسي رقم 10-(1)271 و قد تضمن هذا البرتوكول نقل المواد الخطرة على مʰ السفن كالمواد 

المشعة و الكيمياويات و قد تضمن هذا البرتوكول ثلاثة عشرة مادة.

ثانيا: قيام مسؤولية الناقل البحري لنقل البضائع الخطرة:

ه̺ من العقود يفرض التزامات متقابلة على كل  إن عقد النقل البحري لنقل البضائع الخطرة كغ

من طرفيه (الشاحن و الناقل)، حيث يقع على الشاحن تقديم بيانات صحيحة للناقل بشأن البضائع 

الناقل واجب بذل  اللازمة لكل نوع من البضاعة، في ح̼ يقع على  المنقولة و كذا وضع العلامات 

الناقل  لمسؤولية  التطرق  قبل  عليه  و  نقلها،  قبل  الخطرة  البضاعة  على  للمحافظة  اللازمة  العناية 

البحري نتعرض في عجالة لإلقاء نظرة على مسؤولية الشاحن البحري.

1- مسؤولية الشاحن البحري اتجاه الناقل عن نقل البضائع الخطرة:   

إن الشاحن يقع عليه التزام تقديم كافة البيانات المتعلقة بالبضائع محل عقد النقل، و يجب أن 

تكون صحيحة و حقيقية، بحيث يعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحاته في̲ يتعلق بالعلامات 

و عدد وزن البضائع، و هو يعد مسؤولا عن كل خسارة أو مصاريف ناشئة أو ناتجة عن كل خطئ 
متعلق بهذه الجوانب.(2)

و يعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحه في̲ يخص العلامات و عدد و كمية و وزن البضائع 

و يكون مسؤولا بذلك أمام الناقل عن كل خسارة و مصاريف ناشئة أو ناتجة عن الأخطاء المتعلقة 

بهذه النواحي، و إن مسؤولة الشاحن هذه لا تجعل الناقل محررا من مسؤولية و التزاماته الناتجة 

من عقد النقل تجاه أي شخص آخر غ̺ الشاحن.

و في نفس الوقت فإن الشاحن يكون مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالبضائع و السفينة من جراء 

خطئه أو خطأ مندوبيه، و الجزاء المقرر للشاحن عن تقديم تصريحات غ̺ حقيقية من حيث النوع 

أن  هو  الملاحظ  و  المسؤولية،(3)  من  البحري  الناقل  إعفاء  هو  الشحن  سند  القيمة في  و  الكمية  و 

هذا الجزاء يتميز بخصوصية كون الناقل غ̺ ملزم بإثبات عدم صحة البيانات هو السبب في وقوع 

ــ  ع 2010، يتضمــن التصديــق  ــ  03 نوفم لـــ  1431 الموافــق  القعــدة عــام  ــ 26 ذي  مــؤرخ  رقــم 271-10  ــ  رئا مرســوم   -  1
ــ 14  ــرر بلنــدن  ــرف القــاري، ا ــ ا ــة ضــد ســلامة المنصــات الثابتــة القائمــة  ــ المشــروعة الموج ــول قمــع الأعمــال غ بروتو

رقــم 68. الرســمية  ــدة  ر ا ــر 2005 ،  أكتو
ي للشاحن.   ح الكتا ن ع أساس التصر ع صمن وثيقة ال : « تدرج بيانات البضا 2  - تنص المادة 753 من أمر 76-80 ع ماي
ــا، إذا  بع ــع أو مــا ي ب للبضا ســارة أو الضــرر المســ عــد الناقــل مســؤولا عــن ا : « لا  ــ ــ مــا ي 3  - تنــص المــادة 810 نفــس الأمــر ع

ــدة للنقــل.»    ن أو وثيقــة أخــرى مؤ ــ ــ وثيقــة ال ــا  ــا أو قيم شــأن نوع اذبــا  حــا  ارتكــب الشــاحن بتعمــد تصر
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، وسواء كانت السفينة  مرتكبها

ملكا للدولة أو الخواص، وقد حدّدت المواد 455 – 456قا بحري سلطات الربان حالة وقوع جرائم 

على ظهر السفينة بأعالي البحار، ما يعني انتقال سلطات الدولة القضائية إليه باعتباره قائد السفينة 

يسهر على  ّ̼ على الربان أنّ يؤمن النظام والأمن على مʰ السفينة وأن  وفقا لنص المادة 453 «يتع

التنفيذ السليم للرحلة التي يشرع فيها، ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية المنصوص 

عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل».

فيها  استخدم  قد  الربان  يكون  التي  والحوادث  الوقائع  كل  السفينة  دفتر  يسجل في  أن  وعليه 

سلطاته وفقا لنص المادة 458 قا بح، وهذا خلافا لما أخذ به القضاء الإنجليزي.

2- الاختصاص القضاʨ في حالة التصادم البحري:

الأرواح  هلاك  في  سببا  كانت  التي  البحرية  الحوادث  وأبرز  أخطر  من  البحري  التصادم  يعتبر 

والأموال في البحر، وكذا تلويث البيئة البحرية، وقد تناول المشرع الجزائري من خلال القانون البحري 

بالتفصيل حيث عرفته المادة 273 قابح بأنهّ : كل ارتطام مادي أو اصطدام ب̼ السفن في البحر أو ب̼ 

السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الأخذ في الاعتبار المياه التي وقع فيها التصادم.

ويتحدّد الاختصاص الجناʨ في مسائل التصادم البحري الواقع في أعالي البحار ب̼ سفن لا تنتمي 

أو  كان عمدا  التصادم سواء  هذا  المتسبب في  مسؤولية جزائية على  تترتب  واحدة حين̲  إلى دولة 

خطأ .

الاختصاص  قواعد  بعض  بتوحيد  تتعلق  دولية  اتفاقية  إبرام  إلى  الدولي  بالمجتمع  أدّى  ما  وهذا 

القضائية  الجهات  بدورها حددت  والتي   ،1952 سنة  ببروكسل  البحري  التصادم  مسائل  الجناʨ في 

المختصة في حالة التصادم ب̼ سفن لا تنتمي إلى دولة واحدة، وهو نفس اتجاه الفقه والقضاء الفرنسي 

 L’aљaire du ة للعدل الدولي لذلك في قضية اللوتسʥفي قضية اللوتس، حيث تعرضت المحكمة الدا

 collision والتي تتلخص وقائعها أنه في ليلة الثا̹ من شهر أغسطس/أوت 1926 وقع تصادم ،Lotus

ب̼ السفينة الفرنسية لوتس والسفينة التركية بوزكورت Boz-kourt أثناء تواجده̲ في أعالي البحار، 

م̲ أدى إلى غرق السفينة التركية ومعها ʴانية أشخاص أتراك. وفي اليوم التالي وعند وصول السفينة 

الفرنسية إلى ميناء اسطنبول قامت السلطات التركية بالقبض على الضابيط الفرنسي المسؤول ويدعى 

ة،  شــر ، الإســكندر ديــدة لل امعــة ا ــ وقوعــھ ، دار ا شــري    1 - محمــد عبــد الفتــاح تــرك ، التصــادم البحــري ودور العنصــر ال
سنة 2003، ص 45.
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مرورها بها أو توقفها بها ؟ وهذا ما يث̺ مسألة تنازع الاختصاص.

-IV القانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة على ظهر السفينة :

الاختصاص  وإبراز  الإقليمية،  بالمياه  وارتكابها  البحار  بأعالي  الجر̻ة  حالة  ب̼  التفرقة  سنتناول 

القضاʨ، ك̲ نفرقّ في هذه الحالة ب̼ السفن الخاصة والسفن العامة.

1- الاختصاص الجناʨ في منطقة أعالي البحار:

أعالي البحار هي المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة، والتي نظمها القانون الدولي ʪا 

تخدم كل الدول الساحلية وغ̺ الساحلية، والدول الحبيسة، ويثور التساؤل إذا ما وقعت جر̻ة على 

.(1)ʨظهر السفينة بهذه المنطقة، ف̲ هو القانون الواجب التطبيق وبالتالي تحديد الاختصاص القضا

ّ̼ من نص المادة أنّ كل سفينة  أخذا بنص المادة 92 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يتب

ت جنسيتها على أن تلتزم بالشروط الفعلية متى تمّ نقل  ّ̺ يجب أن يكون لها علم واحد، حتى وإن غ

الملكية، وتغ̺ مكان السجل وإلاّ اعتبرت عد̻ة الجنسية، وقد تدخل ضمن سفن القرصنة.

وبالتالي فالدولة صاحبة العلم هي التي ʯارس اختصاصها القضاʨ على السفينة وفقا لنص المادة 

94 من اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار وتلتزم في ذلك بالشروط التالية:

- أن ʯارس كل دولة م̲رسة فعلية ولايتها والرقابة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجت̲عية على 

السفينة التي ترفع علمها.

- أن ʯسك سجلا للسفن يتضمن أس̲ء السفن التي ترفع علمها والصفة الخاصة لهذه السفن.

ترفع  سفينة  الداخلي على كل  قانونها  بالولاية ʪوجب  أن تضطلع  بوجه خاص  وعلى كل دولة 

علمها واتخاذ التداب̺ اللازمة لتأم̼ السلامة في البحار وذلك في̲ يتعلقّ بعدّة أمور منها:

- بناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار.

- تكوين طواقم السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار.

فكل دولة ورغم أنّ منطقة أعالي البحار منطقة محايدة تتمتع بالسيادة بالنسبة لسفنها ورعاياها، 

متى كانت تتمتع بالجنسية، وبالنسبة للجزائر وأخذا بنص المادة 590 من قانون الإجراءات الجزائية 

الجزائرية  الراية  تحمل  التي  السفينة  ظهر  على  المرتكبة  الجرائم  كل  أخضع  الجزائري  القانون  فإنّ 

للقضاء الجزائري باعتبار السفينة وهي في أعالي البحار امتداد للإقليم الوطني دون النظر لجنسية 

ة، 2013، ص 55. ديدة، الإسكندر امعة ا م عوض خليفة، القانون الدو البحري، دار ا 1  - عبد الكر
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الخسارة أو الضرر، و هذا الجزاء المتشدد الواقع على الشاحن يرتكز على أساس̼:

أن الجهل بطبيعة البضاعة يكون مصدر خطر بالنسبة للسفينة و البضاعة.
ك̲ قد يكون مصدر أضرار اقتصادية بالنسبة للناقل البحري.(1)

مؤكد  هو  للاشتعال  القابلة  أو  الخطرة  البضائع  بخصوص  صحيحة  ببيانات  بالإدلاء  الالتزام  إن 

بنصوص خاصة المادة 4 من معاهدة بروكسل(2) في فقرتها السادسة (06)، و كذلك المادة 778 من 

القانون البحري،(3) حيث ̻كن في كل لحظة إنزالها من السفينة أو جعلها غ̺ ضارة من قبل الناقل 

دون تعويض إذا ̬ يتم إعلام الناقل أو من ̻ثله بهذه البضاعة الخطرة أو القابلة للاشتعال، و التي 

̬ يكن الناقل ليقبل بنقلها عند معرفة نوعيتها و خاصيتها حيث يعد الشاحن هو المسؤول عن كل 

ضرر و مصاريف ناجمة عن شحنها، و بالتالي فالشاحن عليه إعلام الناقل بالطبيعة الخطرة للبضاعة، 

و التي تتطلب نقلها بطريقة خاصة باتخاذ تداب̺ وقائية.

ففي القضية المتعلقة بالسفينة CMA جاكرتا، بدأت هذه السفينة رحلتها في 1999 بعد القيام 

بعملية الشحن في موانئ صينية و بعد عبورها بسلام لمضيق ملقا، و بعدها عبرت المحيط الهندي 

و كذا قناة السويس، توقفت في ميناء دمياط في مصر و غادرته في 10 جويلية 1999، في نفس اليوم 

ة̺ إلى درجة ̬ تكفي الوسائل التي على متنها التغلب عليه،  نشب حريق على متنها، و كان بقوة كب

و تعرض بعض أفراد الطاقم إلى جروح أثناء المقاومة و قد وجهت دعوى لطلب المساعدة مع تقديم 

تصريح بالخسائر المشتركة، و قد تم إجلاء السفينة كلية من طرف الطاقم و الربان في 11 جويلية، 

و قد استغرق وصول السفن المساعدة لع̼ المكان حوالي أسبوع تم قطر السفينة إلى مالطا أين تم 

تفريغ حمولتها، وقد قدرت الخسائر بها حوالي 200 حاوية و تم إصلاح ʪبلغ يضاهي ʴن إنشائها، و 

قامت محكمة مارسيليا في 26 أوت 1966 بتعي̼ خب̺ ... و رأت المحكمة عدم ثبوت مسؤولية الناقل 

البحري، لا من حيث وقوع الحادث و لا نتائجه، كون وقوع الحادث كان نتيجة إحدى الحاويات 

كانت تحتوي على بضائع خطرة تتمثل في مواد مؤكسدة.

دكتــوراه،  الدوليــة رســالة  الاتفاقيــات  زائــري و  البحــري، ا ــع وفقــا للقانــون  البحــري للبضا النقــل  ســعيد مــراد، عقــد  أ.   -   1
2011-2012، جامعة تلمسان، ص 166.

ــاي،  عــرف باســم قواعــد لا ن لســنة 1924، و  ــ ســندات ال عــض القواعــد المتعلقــة  اصــة بتوحيــد  ــدة بروكســل ا 2  - معا
ــ 48 دولــة.   ــا حوا ــا مــرة أخــرى ســنة 1979، عــدد الــدول الأعضــاء ف عديل ــول فســ ســنة 1968، كمــا تــم  عدلــت بموجــب برتو

  : 3  - تنص المادة 1/778 من أمر 76-80 المتضمن القانون البحري ع ما ي
ا عن  ان ليقبل بتحميل ع خطرة، و ال ما  ع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضا « إذا لم يجر إعلام الناقل أو من يمثلھ عن بضا
ا غ ضارة من طرف الناقل دون  ا أو جعل ا من السفينة أو إتلاف يل ان ت ظة و  أي م ل  ا، فإنھ يمكن   ا و خاصي معرفة نوع
ا.»  ف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غ مباشرة عن تحميل ل ضرر و مصار ع مسؤولا عن  ذه البضا عد شاحن  ض، و  عو
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فعلى الشاحن إخطار الناقل البحري عن الطبيعة الخاصة للبضاعة الخطرة، المقابلة للاشتعال و 

الانفجار(1)و قد أثارت المادة 06 من معاهدة بروكسل أن على الناقل القيام بإجراء مع̼ حالة خشيته 

من وقوع حادث أو انفجار أو التهاب على مʰ السفينة،  حيث ̻كنه إنزال البضاعة أو جعلها غ̺ 

ضارة دون أية مسؤولية دون أية مسؤولية أو تعويض(2)، زيادة على ذلك يكون الشاحن مسؤولا قبل 

الناقل عن الأضرار و المصروفات الناتجة عن وضع مثل هذه البضائع السفينة.

لنقل  الأساسية  الشروط  الناقل عن  بإبلاغ  الشاحن  يقوم  أن  الخطرة،  البضاعة  لنقل  ولا يشترط 

البضاعة الخطرة،  بل يتع̼ على الناقل عند عدم توفر المستلزمات الكاملة لنقل البضاعة الخطرة أن 

يرفض نقلها.

و على العموم فإن الناقل البحري إذا كان يعلم بأن البضاعة المشحونة خطرة عليه اتخاذ التداب̺ 

اللازمة، و حالت ما إذا رأى أن البضاعة الخطرة تشكل خطرا على الأرواح و السفينة ̻كنه جعلها غ̺ 

ضارة، أو إتلافها ولا تترتب عليه أية مسؤولية ما ̬ تتحقق شروط  الضارة المشتركة.(3) 

2- مسؤولية الناقل البحري اتجاه الشاحن:

أنها  الشاحن بإخطار الناقل البحري عن طبيعة البضاعة الخطرة  إن ما تب̼ سابقا في مسؤولية 

مسؤولية مشددة، غ̺ أن مخاطر البضاعة المنقولة بحرا لا يتحملها الشاحن وحده، بل حتى الناقل 

يتحملها، و على هذا فإن هذه المسألة تستوجب التعرج إلى نقطت̼ ه̲:

بنقلها،  رضي  قد  يكون  و  خطرة  هي  المشحونة  البضاعة  بأن  البحري  الناقل  علم  حالة   -

ʪوجب  حيث  البضاعة،  إلى  يرجع  حادث  أي  عن  تظهر  التي  المخاطر  كافة  قد  أنه  يعني  فهذا 

/770 المادة  العبارة  بصريح  الجزائري  البحري  القانون  كذا  و  بروكسل  اتفاقية  من   03 المادة 

البضاعة،  على  المحافظة  و  العناية  عليه  ك̲  للملاحة،  صالحة  سفينة  إعداد  الناقل  على  أ(4)يتع̼ 

و حالة إخلاله يصبح مسؤولا عن الأضرار الناتجة.

خطــرة  ــون  ت ــ  ع طــرة  ا ــع  البضا أمــا  ــا،  خطور ــ تحديــد  الا  إشــ ــ  تث لا  ــاب  ألال أو  القابلــة للانفجــار  ــع  البضا أن   -  1
ــا.  ف توجــد  ــ  ال الظــروف  ب  ســ خطــرة  ــون  ت قــد  و  يــت،  الك ــا  بطبيع

شر، الطبعة الأو ،2007 ديدة لل امعة ا ة الدولية، دار ا 2  -- د. محمد عبد الفتاح ترك ، عقود البيوع البحر
    : 3  - تنص المادة  02/778 من أمر 78-80 ع ما ي

ــ الســفينة أو  ل خطــرا ع شــ ــن الســفينة بمعرفــة و موافقــة الناقــل و أصبــح  ــ م ــذه البضاعــة محمــلا ع عــض مــن  ان  « وإذا 
ــ الناقــل مــا لــم  ــ ضــار مــن طــرف الناقــل دون أيــة مســؤولية ع ل أو إتلافــھ أو جعلــھ غ يلــھ بنفــس الشــ مولــة، فإنــھ يمكنــھ ت ا

ــا محــل.»   ان ل كة إذا  تــب عــن ذلــك خســائر مشــ ت
ــي:   ــ العنايــة اللازمــة بمــا يأ ر ع ــ الناقــل قبــل بــدأ الرحلــة، الســ ــن ع : « يتع ــ ــ مــا ي 4  - تنــص المــادة 770/أ مــن نفــس الأمــر ع

ة للملاحة...»  أ- وضع السفينة  حالة صا
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حتى ولو كانت ̬ تدخل موانئها(1)، ومن ب̼ أبرز الدول التي تسمح بهذا الإجراء: بن̲، ليب̺يا، قبرص، 

ة̺، ويلجأ إليه نظرا للطابع غ̺ المتشدد في̲ يتعلق بالضرائب  وهي في معظمها دول ʯلك أساطيل كب

وأمن السفن والخدمات الاجت̲عية، وبالتالي فهي نتيجة للتسهيلات والمزايا التي يبحث عنها مستغلو 

السفينة، بحيث يسمح لمالك السفينة أو المجهز بتخفيض أجرة النقل، ويظهر من هنا عدم التوازن 

ب̼ متطلبات الأمن والسلامة والمصالح الاقتصادية للدول، حيث أن معظم الحوادث البحرية تقع ب̼ 
السفن التي تحمل أعلام المجاملة(2)

وبالتالي ما ̻كن الأخذ به هو عدم الاعتراف بالعلم إلاّ للسفن التي تربطها بدولة العلم علاقة 

حقيقية، وفي حالة قيام نزاع فيعود الحل للقاضي الدولي(3).

شهادة الجنسية:

ʯنح هذه الشهادة من قبل السلطة الإدارية البحرية المختصة في مكان تسجيل السفينة، وهي 

وتحدّد  الرئيسية،  السفينة  ومواصفات  ونوع  اسم  الشهادة  هذه  في  ويذكر  البحري،  التسجيل  إدارة 

شهادة الجنسية من قبل السلطة التي أصدرتها كلّ̲ تغ̺ت إحدى البيانات أو أي عنصر من عناصرها، 

وإذا امتلك جزائري سفينته في الخارج فإنّ السلطة القنصلية الجزائرية هي التي تختص ʪنح مالك 

أن لا تتجاوز مدّة سنة  على  جزائري  وصول السفينة إلى ميناء  جنسية مؤقتة لح̼  السفينة شهادة 

واحدة.

:ʨجنسية السفينة كضابط لتحديد الاختصاص الجنا III-

إنّ المبدأ العام في القانون الجناʨ هو أنّ كل دولة تطبق قانونها على الجرائم المرتكبة في الإقليم 

الخاضع لسيادتها دون ʯييز، سواء كان الجا̹ مواطنا أو أجنبيا، وعليه فلا يجوز للقاضي الجزاʨ أن 

يطبق قانونا جزائيا غ̺ قانون دولته على عكس القاضي المد̹ في حالة ما إذا وجد نزاع ب̼ القوان̼ 

وأحالت قاعدة الإسناد الوطنية تطبيق القانون الأجنبي.

وهذا المبدأ نصّت عليه المادة الثالثة من قانون العقوبات بقولها أنّ قانون العقوبات يطبق على 

التابعة  الأراضي  كل  الجمهورية  بأراضي  ويقصد  الجمهورية  أراضي  على  ترتكب  التي  الجرائم  كافة 

 ʨالجزا  ʨالقضا الاختصاص  تحديد  على  ك̶ز  وس والجوي).  والبحري  البري  (الإقليم  الدولة  لسيادة 

المطبق على الجرائم الواقعة على ظهر السفن خاصة بأعالي البحار، والمياه الإقليمية الأجنبية، إمّا أثناء 

  1- مخلوف سامية، المرجع السابق، ص 27.
  2- مخلوف سامية، المرجع السابق، ص 27، 28.

ي ، المرجع السابق، ص 8. يم العنا   3 - إبرا
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السفن(1)، ك̲ تأيد هذا الحق في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة 1958 في المادة 4 منها التي قررت 

أن:» لكل دولة سواء كانت ساحلية أو غ̺ ساحلية الحق في أن تس̺ سفنا ترفع علمعا فوق أعالي 

الأجنبية وعبور  إلى موانئ الدول الساحلية  الساحلية  بالنسبة لدخول سفن الدول غ̺  البحار»، أما 

بضائعها من وإلى دول العلم، فمن المستقر أن يتم تنظيمها ʪقتضى اتفاقيات خاصة تبرم ب̼ الدول 

المعنية في إطار مبادئ القانون الدولي للبحار(2).

ب) أوراق السفينة كدليل إثبات لجنسيتها:

يجب على كل سفينة أن تحتفظ بالأوراق الرسمية التي تثبت جنسيتها، و̬ يفصل القانون الدولي 

ا يترك أمرها لكل دولة(3). ̷ّ بيان عدد هذه الأوراق أو طبيعتها أو شكلها، وإ

الرسمية  بالأوراق  ظهرها  السفينة على  ربان  يحتفظ  أن  الجزائري  البحري  القانون  أوجب  وقد 

الخاصة بها والمثبتة لجنسيتها، وقد حدّدت هذه الأوراق المادة 189 من القانون البحري وهي: شهادة 

الجنسية، دفتر البحارة، رخصة مغادرة الميناء.

رخصة مغادرة الميناء :

وهذه الرخصة لا ʯنحها السلطة الإدارية البحرية لربان السفينة إلاّ إذا تأكدت بأنّ السفينة تحوز 

الشهادة  حيازة هذه  فإنّ  لذا  البحري،  القانون  في  عليها  المنصوص  طبقا للإجراءات  الجنسية  شهادة 

من طرف سفينة جزائرية تعتبر قرينة قاطعة على أنّ السفينة تتمتع بالجنسية الجزائرية، وهذا على 

عكس العلم الذي لا يعبرّ أحيانا على الجنسية الحقيقية للسفينة وتعتبر أوراق السفينة عنصرا أساسيا 

من عناصر تحديد ذاتية السفينة داخل المجتمع الدولي، لأنّ هذه الأوراق هي التي يعتمد عليها في 

تحديد السفينة في عرض البحر عند قيام الشك في العلم الذي ترفعه. ك̲ أكدت على ذلك معاهدة 

جنيف الخاصة بأعالي البحار 1958.

بالنسبة لأعلام المجاملة، والتي تسمح من خلالها بعض الدول ʪنح جنسيتها  ك̲ يثور الإشكال 

حيث سجل  السابقة،  للشروط  وفقا  إليها  تنتمي  لا  دولة  علم  السفينة  ترفع  أجنبية، حيث  لسفن 

السفينة بأحد الموانئ دون وجود رابطة حقيقية بينها وب̼ الدولة التي ترفع علمها، خلافا لما نصّت 

عليه المادة 91 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم وجود رابطة حقيقية ب̼ السفينة 

والدولة التي تحمل جنسيتها، وبعض الدول تسمح بتسجيل سفن لا تكون لها أي علاقة بها وبالنسبة 

طلبا  وتقدم  ذلك  تعلن عن رغبتها في  ̻نحونها لكل سفبنة  إدارية  إجراءات شكلية  لها هي مجرد 

ة ، 2000 ، ص  امعية ، الإسكندر 1  - مصطفى كمال طھ ، القانون البحري ، دار المطبوعات ا
ي، 1985، ص 86. زء الأول ، دار الفكر العر ي، قانون البحار ، ا يم العنا   2- إبرا

فناوي، المرجع السابق، ص 270. 3 - مصطفى ا
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الطبيعة  سببها  كان  الخسارة  أن  افتراض  فعلى  الخطرة،  للبضاعة  القانو̹  غ̺  الشحن  حالة   -

الخطرة كانت نتيجة عيب ذاʲ في الحمولة أو أن رزم البضاعة الخطرة كانت سيئة و غ̺ دقيقة أو 

أن العلامات التي كانت عليها غ̺ صحيحة أو واضحة و كذا تصريف قيمة البضاعة، فكيف تتحقق 

المسؤولية هنا؟

للإجابة نتعرض إلى ثلاث أمور هي:

حالة علم الناقل البحري بالبضاعة الخطرة و الموافقة على نقلها.

إلزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحة البحرية (لنقل البضاعة الخطرة).

التزام الناقل البحري بوضع البضاعة الخطرة في مكانها و المحافظة عليها.

أ- علم الناقل البحري بالبضاعة الخطرة: 

بطبيعتها،  أخطره  و  أعلمه  قد  الشاحن  يكون  و  الخطرة  بالبضاعة  علم(1)  على  الناقل  كان  إذا 

البضاعة  صفة  عن  الإعلام  و  الإخطار  في  المتمثل  التزامه  نفذ  قد  الحالة  هذه  في  يكون  فالشاحن 

المشحونة، و بالتالي يكون الناقل متحملا كافة الأخطار و الآثار التي تترتب عن نقل مثل هذا النوع 

من البضاعة.

صادر عن  حكم  القضاء، حيث هناك  الصادرة عن  الحكام  العديد من  هناك  المجال  هذا  و في 

القضاء الإنجليزي في قضية (іe Atlantis Duchess1957)، و التي تتلخص وقائعها بأن سفينة تم 

استئجارها بغية نقل حمولة من النفط الخام.

و قد أضيف له مادة البيوتان، و هي عبارة عن مركب كمياʨ و خلال عمليات توازن السفينة 

تم وضع جسم ثقيل في جوفها بهدف تحقيق توازنها، حدث حريق و انفجار على مʰ السفينة، بناء 

على هذا أقام مالك السفينة الدعوى على المستأجر مدعيا أنه قد أخل بالعقد، و ذلك بشحنه حمولة 

غ̺ مرخص بها، و أن مادة البيوتان التي قام المستأجر بإضافتها أدت إلى حدوث خطر من نوع خاص 

و ̬ يقم الشاحن ( المستأجر ) بإخطار الناقل البحري ( مالك السفينة ) عن طبيعته، و بالتالي فإن 

المستأجر أخل بإلتزامه في إعلام الناقل البحري عن صفة البضاعة الخطرة، غ̺ أن المحكمة تب̼ لها 

أن الناقل ̬ ينجح في إثبات كون مادة النفط الخام المضاف إليها مادة البيوتان كانت غ̺ مشمولة 

ذا النوع من البضاعة  ون  تھ التقدم العل من  ون ع أساس ما أث طرة ي نا إ أن علم الناقل البحري بالبضاعة ا ش   -  1
و متاح إليھ و متوفر لھ من المعلومات العلمية الدالة ع ذلك، أما  ون ع أساس ما  طورة أم لا، و عليھ فعلمھ ي تتصف با
عد  ية و غ مؤكدة، فإنھ لا  ا غ يقي انت متواجدة لك طرة أو  افية لتحديد طبيعتھ ا حالة ما لم يتوافر ع المعلومات ال
د من التفصيل أنظر، د. وليد خالد عطية، المرجع السابق، ص 78، 79.    ا، لمز طرة و لا أنھ ر بنقل امل بالصفة ا ع علم 
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بالوصف العقدي، لذا قررت المحكمة رد دعوى مالك السفينة و أكدت في قرارها أن الناقل كانت لديه 

الوسائل المعقولة لغرض التأكد من هذه المادة و الكشف عنها، و بالتالي قد أخل بواجب السلامة و 

اتخاذ التداب̺ اللازمة من جانبه.

و تأسيسا على ذلك فإن الناقل في حالة علمه بالصفة الخطرة للشحنة أو كان عليه العلم بها فإنه 

يتحمل المسؤولية عن نقلها، و بالرجوع لأحكام القانون البحري الجزائري (1)نجد أنه أقر نفس المبدأ 

غ̺ أنه أضاف إستثناء عن الخسارة المشتركة حيث أقر أن إذا كان الناقل على علم بطبيعة البضاعة 

و تم شحنها ʪعرفته و أصبحت تشكل خطرا على السفينة أو الحمولة، فيمكنه إنزالها بنفس طريقة 

التحميل، أو جعلها غ̺ ضارة دون أية مسؤولية عليه، ما ̬ يترتب على ذلك خسارة مشتركة.

ب- التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة لنقل البضائع الخطرة:   

للملاحة  صالحة  سفينة  إعداد  في  يتمثل  البحري  الناقل  عاتق  على  الواقع  الأساسي  الالتزام  إن 

البحرية (2) لنقل البضاعة الخطرة، والسهر على وضع وحالة السفينة و تزويدها بالتسليح و التجهيز 

و التموين بشكل مناسب.

و يعني هذا الالتزام قيام الناقل البحري بتجهيز السفينة ماديا بالوقود والماء و غ̺ها من الأدوات 

اللازمة لإبحارها، و بشريا بالربان والطاقم و ذلك حتى تكون صالحة لركوب البحر و القيام بتنفيذ 

عقود النقل المزمع القيام بها(3)، و هذا هو نفس الالتزام الذي تضمنته اتفاقية بروكسل 1924 من 

خلال المادة الثالثة، ويقصد بصلاحية السفينة للملاحة هي أن تكون قادرة على مواجهة مخاطر البحر 

لمكان  سليمة  الخطرة  الحمولة  بتسليم  الناقل  الزام  مع  البحرية،  الرحلة  أثناء  لها  تتعرض  قد  التي 

الوصول.

و الجدير بالذكر أن التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة و نقل البضائع الخطرة 

يتضمن جانب̼: الأول يتمثل في صلاحية السفينة ذاتها، في ح̼ يتمثل الثا̹ في صلاحية السفينة لنقل 

زائري.   1  - راجع المادة 2/778 من الأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري ا
ــ العنايــة  ر ع ــة، الســ ــ الناقــل البحــري قبــل بــدأ الرحلــة البحر ــن ع : « يتع ــ ــ مــا ي 2  - تنــص المــادة 770 مــن نفــس الأمــر ع

: ــ اللازمــة بمــا ي
ة للملاحة.  أ- وضع السفينة  حالة صا

ل مناسب. ش ن  سليح و التج والتمو ا بال د ب- تزو
ا.» ا و حفظ ا و نقل ا بحالة جيدة لاستقبال ع و جعل ا البضا ب و وضع جميع أقسام السفينة ال ستوضع ف ج- تنظيف و ترت

ضــة  2005، دار ال  ،2004 ، ــ الأو الطبعــة  ــة،  البحر التجــارة  قانــون  شــرح  ــ  الوســيط  ــن،  أم الله  عبــد  ــت  ب محمــد  -د.    3
.101 ص  ــرة،  القا يــة،  العر
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هو ظهور ما يعرف بأعلام الملاʥة الناتجة عن التسجيل المفتوح.

أ) العَلَم : 

الظاهر على تبعيتها لدولة هذا العلم، وعدا كونه أداة  العلم الذي تحمله السفينة هو الدليل 

إثبات الجنسية يفيد العلم في أغراض أخرى، فله أهمية عندما تكون السفينة في حالة خطر وتحتاج 

إلى النجدة(1).

العلم  رفع  في  الحق  أنّ  على  نصّت  الجزائري  البحري  القانون  من  المادة 27  فإنّ  لذلك  وتطبيقا 

الجزائر لا  أنّ  ومعنى هذا  الجنسية الجزائرية،  على  السفينة  بحصول  مرهون  على السفينة  الوطني 

تسمح للسفن الأجنبية برفع العلم الوطني حتى ولو كانت هذه السفن مسجلة في دفتر التسجيل 

الجزائري للسفن.

وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 336  المؤرخ في 15/08/1973 الذي يحدّد الشروط والظروف 

التي يجب فيها رفع الراية الوطنية نجده يلزم السفن الوطنية بإظهار الراية الوطنية عند الدخول 

والخروج من الميناء الوطني، وكذلك في عرض البحر عند ملاقاة سفينة عسكرية مه̲ كانت جنسيتها، 

ك̲ تلتزم السفن الأجنبية ʪوجب هذا القرار برفع علمها على مؤخرتها والعلم الوطني على مقدمتها 

عند دخول الميناء الوطني ليتسنى للدولة التعرف والتأكد من جنسيتها، ورفع علمها على مقدمتها 

والعلم الوطني على مؤخرتها عند الخروج من الميناء الوطني، وكذلك بالنسبة للسفن الجزائرية فهي 

تلتزم برفع الراية الجزائرية طبقا للإجراءات والشروط التي تحدّدها دول الميناء الأجنبي.

وقد ثار خلاف فقهي كب̺ بشأن الدول الحبيسة التي ليس لها بحر تطلّ عليه حول مدى إمكانية 

اكتسابها لسفن تحمل علمها باعتبار أنّ هذه الدول ليست لها موانئ تسجيل، ولقد قررت المادة 90 

من اتفاقية مونتي قوʭ 1982 حقها في ذلك ʪوجب ما تقرر سابقا في  القاعدة التي وضعت تصريح 

الدول التي  الدول الغ̺ بأعلام  1921 الذي نص صراحة على اعتراف  20 أفريل  برشلونة الصادر في 

ليس لها سواحل بحرية(2) ، إلاّ أنّ هذه المشكلة قد حسمت في عدّة معاهدات دولية بدأ ʪعاهدة 

فرساي لسنة 1919، وهي التي اعترفت للدول الحبيسة أن تكون لها سفن تحمل علمها الوطني في 

البحار متى كانت هذه السفن مسجلة في مكان معلوم يقع في إقليمها يعتبر ʪثابة ميناء تسجيل لهذه 

زء الأوّل، ص 269. فناوي، قانون البحار الدو  زمن السلم، ا   1 - مصطفى ا
ليــة  والســاحلية،  ــة  البحر شــاطات  ال قانــون  تخصــص   ، ماجســت رســالة  الســفن،  ــ  ع الدولــة  رقابــة  ســامية،  مخلــوف   -2  

.26 ص   ،2015/2014 وزو،  ي  ــ ت معمــري،  مولــود  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  قــوق  ا
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أمّا المشرع الفرنسي فقد اشترط البناء الوطني للسفينة ولكنّه أجاز منح الجنسية الفرنسية للسفن 

ا̺د المفروضة ، أمّا بالنسبة لبحارتها ، فتحديد النسبة متروك  المبنية بالخارج بشرط أداء رسوم الاست

لوزير البحرية التجارية.

في ح̼ اشترط المشرع الجزائري في المادة 28 من القانون البحري الجزائري «ل˕ تحصل السّفينة 

على الجنسية الجزائرية، يجب أن تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص 

اعتباري خاضع للقانون الجزائري».

يجب في هذه الحالة أن يكونوا من ذوي الجنسية الجزائرية :

- بالنسبة لشركات الأشخاص ، الشركاء المتضامنون والشركاء بالتوصية.

- بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة : المالكون لأغلبية الحصص.

- بالنسبة لشركات المساهمة : الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، الهيئة المديرة ، 

وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء ، والمالكون لأغلبية رأس المال.

- بالنسبة للجمعيات المس̺ون ومجمل الأعضاء المنخرطون.

تكون نسبة البحارة الجزائري̼ فيه مطابقة لأحكام  على طاقم  ينبغي أن تشمل السّفينة  - ك̲ 

المادة 413 من القانون البحري .

نلاحظ من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري قد أخذ ʪعياري الملكية الوطنية والتطقيم الوطني، 

وذلك ما أقرهّ القرار المؤرخ في 03 رجب 1400ه الموافق لـ 17 ماي 1980 المتعلق بكيفيات تسليم 

وثيقة الجزأرة للبواخر(1)، إذ يش̺ في مادته الأولى «تثبت الجنسية الجزائرية لباخرة ما بوثيقة الجنسية 

تسمى «وثيقة الجزأرة» والتي تسمح لها برفع العلم الوطني والاستفادة من الحقوق التابعة لذلك».

ʯنح شهادة الجنسية وفقا لل̲دة 03 من القرار المتعلق بتسليم وثيقة الجزأرة والمادة 29 من 

القانون البحري الجزائري، من قبل السّلطة الإدارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السّفينة ، ويجب 

أن يدرج على هذه الشهادة إسم ونوع ومواصفات السّفينة ، واسم صاحبها ومجهّزها ومكان تسجيلها، 

وكذا جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السّفينة.

-II وسائل إثبات جنسية السفينة :

يرى معظم الفقه أنهّا تتأكد من خلال علمها، وهذا أخذا ʪا أʱ في اتفاقية جنيف الخاصة بقانون 

ّ̼ جنسيتها في المجتمع الدولي، ولكنهّ لا يكفي  البحار 1958، باعتباره الدليل المادي الظاهر الذي يب

لوحده، حيث وجدت وسائل أخرى لإثبات الجنسية والمتمثلة في أوراق السفينة، وكان الدافع إلى ذلك 

دة الرسمية عدد 22.ص452 ، المؤرخة  25 ماي 1980، ص 452. ر 1  - ا
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الحمولة الخطرة المتفق عليها الذي يطلق عليه الصلاحية التجارية للسفينة(1)، و عليه فالتزام الناقل 

البحري  بنقل البضاعة الخطرة لا يتحقق ʪجرد أن تكون السفينة ذاتها صالحة للملاحة من حيث 

المكان  إلى  إيصالها  و  الخطرة  البضاعة  لنقل  تكون صالحة  بد أن  لا  بل  والبشرية،  المادية  الجوانب 

المقصود، و التي لا بد أن تكون متلاʥة مع الحمولة الخطرة، و بالتالي ف̲ يلزم الناقل البحري هو 

إجراء ترتيبات على سفينته.

إن عدم صلاحية السفينة للملاحة قد ينشأ بسبب عدم نظافة عنابرها، أو أن المعدات الموجودة 

على سطحها لا تتلائم مع الحمولة الخطرة التي تستوجب إجراء بعض الترتيبات على السفينة، غ̺ 

أن في بعض الأحيان تكون السفينة صالحة من الناحية المادية والتجارية، و لكن عند شحن البضاعة 

الخطرة على السفينة كان رصها و تستيفها بدقيقة غ̺ صحيحة اثر ذلك على السفينة و جعلها غ̺ 

صالحة للملاحة و ألحق ضررا بالحمولة، لذا فإن سوء الرص أو الخزن قد يكون له تأث̺ من ناحيت̼: 

حيث قد يؤثر على السفينة و يجعلها غ̺ صالحة للملاحة، ك̲ قد يؤثر على الحمولة دون التأث̺ على 

سلامة السفينة، ففي الحالة الأولى إذا كان الناقل البحري وحده المسؤول عن عمليات الشحن و الرص 

و خزن البضاعة الخطرة في السفينة، فإنه سيكون هو المسؤول عن الإخلال بالالتزام الخاص بإعداد 

سفينة صالحة للملاحة، و يبقى هو المسؤول حتى إذا ما تم نقل مهمة الرص و الشحن إلى المستأجر 

البضاعة  رص  عملية  أن  ما لاحظ  إذا  التدخل  عليه  حيث  بالإشراف،  ملتزما  سيبقى  لأنه  الربان  أو 

الخطرة و خزنها سيؤثر على سلامة السفينة.

أما في الحالة التي يؤدي سوء الرص والشحن إلى التأث̺ على سلامة الحمولة فإن الناقل البحري لا 

يعد مسؤولا عن إخلاله بإعداد سفينة صالحة لنقل البضاعة الخطرة، لكنه يعد مسؤولا عن إخلاله 

اللازمة  العناية  بذل  بعدم  المتمثل  بالتزامه  مخلا  أو  الرص،  عملية  على  بالإشراف  الخاص  بالتزامه 

للمحافظة على الحمولة الخطرة أثناء تواجدها في عهدته إذا كان مسؤولا عن تحميلها و رصها.

ج- التزام الناقل البحري بالمحافظة و العناية:

غ̺  البحري  النقل  عقد  عن  الناتج  البضاعة  على  والعناية  بالمحافظة  البحري  الناقل  التزام  إن 

قابل للتنازل و الإنابة، وعليه فالناقل يكون مسؤولا عن التصرفات الصادرة من الطاقم و الربان و 

مقاول الشحن والتفريغ...، لكنه لا يكون مسؤولا عن تصرفات مال˕ الحمولة و خاصة عند إخلالهم 

ــ  ع ــا  م ل  يحتــوي  و  البحــري،  الصيــد  ملاحــة  ــة،  ال ملاحــة  ــة،  بحر ملاحــة  أنــواع:  ثلاثــة  ــ  إ ــة  البحر الملاحــة  تنقســم   -   1
ــل  ــ 03 صفــر 1423 الموافــق ل 16 أفر ــا بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 02-143، المــؤرخ  ات أخــرى قــد تــم تحديد مســتو

رقــم 29.   الرســمية  ــدة  ر ا  ،2002
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بالتزاماتهم المتمثلة في إعلام الناقل البحري بالصفة الخطرة للبضاعة. 

ك̲ أن التزام الناقل بالعناية والمحافظة يتم أداؤه خلال الرحلة البحرية و قبلها،و هذا ما يجعله 

مختلفا عن التزامه بإعداد سفينة صالحة لنقل البضاعة الخطرة، و م̲ يزيد في أهمية هذا الالتزام هو 

أن المادة (1)03 من قواعد لاهاي من خلال فقرتها الثانية ألزمت الناقل البحري بوجوب بذل العناية 

اللازمة للمحافظة على البضاعة، و هذه المادة تلزم بالرجوع لأحكام المادة 04 في الفقرة 2/أ (2) من 

نفس القواعد التي تنص على أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولية.

و استنادا لهذا النص فإن الناقل البحري يكون معفى من المسؤولية عن أي تصرف أو إه̲ل أو 

خطأ يصدر منه أو من البحارة أو من مندوبيه، في̲ يتعلق بالأضرار الناشئة عن الأخطاء الملاحية، و 

عليه فالإشكال هنا يظهر جليا كون إخلال الناقل البحري بالتزامه المتعلق بوجوب بذل العناية اللازمة 

للمحافظة على البضاعة استنادا لنص المادة 2/03 هو مشمول ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 2/4 

أ، الأمر الذي يحول دون التمييز بينه̲ خاصة أن الناقل البحري داʥا يتمسك بإعفائه من المسؤولية 

الناشئة من عدم بذله العناية اللازمة بالبضائع الخطرة والمحافظة عليها باعتباره خطأ ملاحي أو خطأ 

يتعلق بإدارة السفينة، و بهدف إيجاد حل لهذا الأشكال فإن الفقه يرى بوجوب تفس̺ المادة 2/4أ 

ا̺ ضيقا و عدم جواز التوسع في تفس̺ها. من قواعد لاهاي تفس

الحالات المعفية للناقل البحري من المسؤولية الناجمة عن نقل البضائع الخطرة للناقل البحري 

الشاحن  نتيجة خطأ  كان  البضاعة  الذي لحق  الضرر  أن  اثبت  المسؤولية متى  نفسه  ينفي عن  أن 

و إه̲له، أو سوء تغليف البضاعة و حزمها، أو ناتج عن عدم التصريح بالبيانات الصحيحة المتعلقة 

بقيمة البضاعة و طبيعتها، و عليه نجد أن أحكام الإعفاء هي مشتركة في القانون البحري الجزائري

من خلال المادة (3)803، و المادة 27 من القانون الفرنسي لسنة 1966، و كذا المادة 2/4 ط (4)من 

قواعد لاهاي، على إدراج خطأ الشاحن كحالة من حالات الإعفاء التي يستفيد منها الناقل البحري، في 

ن  ــ ــ الناقــل أن يقــوم  عــة ع ام المــادة الرا : « مــع عــدم الاخــلال بأحــ ــ ــ مــا ي ــاي ع 1  - تنــص المــادة 2/3 مــن قواعــد لا
و دقــة.» عنايــة  مــن  يلــزم لذلــك  ــا بمــا  غ و تفر ــا  العنايــة  و  ــا  حفظ و  ــا  و نقل ــا  رص و  ا  شــو و  المنقولــة  ــع  البضا

لاك الناتج أو النا عن: سأل الناقل البحري أو السفينة عن ال : « لا  2  -تنص المادة 2/4أ من نفس القواعد ع ما ي
ان أو البحار أو المرشد أو مستخدميھ الناقل  الملاحة أو إدارة السفينة. مال أو خطأ الر أ- أعمال أو إ

ــ المــادة  ــورة  عفــى الناقــل مــن المســؤولية المذ  «: ــ ــ مــا ي 3  - تنــص المــادة 803/ح مــن أمــر 76-80 المتضمــن القانــون البحــري ع
   : ــ ــع ناشــئة أو ناتجــة ممــا ي ســائر أو الأضــرار اللاحقــة بالبضا انــت ا الســابقة، إذا 

ع.» عليم البضا م أو تكييف أو  ح- أخطاء الشاحن، و لا سيما التحز
لاك الناتج أو النا عن:                       سأل الناقل أو السفينة عن ال :» لا  دة بروكسل 1924 ع ما ي 4  -تنص المادة 2/4 ط من معا

و من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيلھ أو ممثلھ.»     ط- عمل أو س
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وما دورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على الحوادث الواقعة على ظهر السفينة ؟ كيف 

يتمّ التعامل مع السفن عد̻ة الجنسية وسفن إعلام الملاʥة؟ الإقليمية وأعالي البحار؟

-I شروط اكتساب الجنسية وطرق إثباتها :

بالنسبة لشروط اكتساب الجنسية فهي تختلف من دولة لأخرى حسب الأساس أو المعيار الذي 

̻كن ʪقتضاه منح الجنسية للسفينة ، فهناك من يأخذ :

المتقدمة  الدول  إلاّ  تعتبره  لا  وهو شرط   : الوطني  البناء  يعني شرط   : السّفينة  بناء  معيار   -1

والمتمكنة في مجال صناعة السّفن ،و لا ̻كن الأخذ بهذا المعيار لعدم إمكانية تعميمه لكونه ينحصر 

في مجموعة قليلة من الدول التّي نهضت فيها صناعة السّفن وأصبحت قادرة على الوفاء باحتياجاتها 

فأرادت ح̲ية صناعتها الوطنية.

واحدة،  جنسية  أو بعضهم من  يكون أفراد الطاقم كلهّم  : يشرط أن  معيار الطاقم الوطني   -2

وبالتالي يعتبر ذلك أساسا لجنسية السّفينة . والغاية من ذلك هو رعاية مصالح الدول في السّفن عن 

طريق العامل̼ بها ، فطاقم السّفينة هو الذي يناط به إدارة السّفينة ورعايتها وهو الأقدر على ح̲ية 

السّفينة ومصالح الدولة في أعالي البحار»(1).

رجال  به الدول التّي لا ʯلك  تأخذ  أو معيار لا  وهو شرط  تشغيل اليد العاملة ،  ك̲ من شأنه 

بحرية مدرب̼ ، إذ تكتفي باشتراط أن يكون الربان والضباط من الوطني̼ والتسامح بوجود أجانب 

من البحّارة.

مملوكة  بعضها  أو  كلهّا  السّفينة  تكون  أن  اعتبار  على  أساسا  تقوم  الوطنية :  الملكية  معيار   -3

لمواطن̼ فتتبع السّفينة جنسية المالك ، ويهدف هذا الشرط إلى إبقاء السّفينة تحت التبعية الاقتصادية 

لدولة الجنسية، لما للسفينة من أهمية ينبغي الحفاظ عليها وتحديد كيفية استغلالها.

نصّت التشريعات على اختلافها على المعيار أو الضابط الذي ʯنح على أساسه الجنسية لسفنها ، 

فأخذ المشرع المصري ʪعيار الملكية الوطنية حيث تنصّ المادة 5 من القانون البحري الجديد «على أنهّ 

تكتسب السّفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها وكانت مملوكة لشخص طبيعي 

أو معنوي يتمتع بهذه الجنسية»، فإذا كانت مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلب الحصص 

مملوكة للمصري̼(2).

ة، 2008 ، ص 59. ام الاسكندر ة  دار الفكر ا 1   - عاطف محمد الفقي  قانون التجارة البحر
2  - جلال وفاء محمدين،المرجع السابق، ص58.



37

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

جنسǖة السفǖنة ودورها في  حل المنازعات
 الǔحرǕة.

أ. بن ع حياة(1)

مقدمة :

ّ̼ ودولة معينة ويستأثر بها الأشخاص  الجنسية هي رابطة ولاء قانونية وسياسية ب̼ شخص مع

خاصة، كقاعدة عامة، وʪا أنّ السّفينة تعتبر من الأموال فليست لها جنسية، ولكن لضرورة التعامل 

أجازت التشريعات منحها لها ، وذلك لما لها من أهمية كبرى في الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية 

وكذا لطبيعتها الخاصة والبيئة التّي تعمل بها وفقا لنصّ المادة 90 من اتفاقية قانون البحار (2)1982 

حيث أشارت «أنّ لكلّ دولة ساحلية أو غ̺ ساحلية الحق في تسي̺ سفن تحمل علمها، ويجب على 

صادرة من  جنسيتها وأن تكون هذه الوثائق  هذه السّفن أن تحمل من الوثائق والأوراق ما يثبت 

الدولة صاحبة العلَم، وقد أعطت الاتفاقية للدول الأعضاء الحق في تحديد شروط منح الجنسية» فهي 

طالما تكون في أعالي البحار حيث لا سيادة لقانون دولة معينة، وجب إلحاق كل سفينة بدولتها، لبسط 

فيها من  يحدث  على ما  هو المطبق  جنسيتها  تحمل  قانون الدولة التّي  يكون  وحتى  ح̲يتها لها ، 

وقائع وتصرفات(3)، ولكن لا يجوز أن تتمتع بأكʳ من جنسية ، ك̲ لا يفترض أن تكون عد̻ة الجنسية 

لأنهّا في هذه الحالة تعتبر سفينة قرصنة خارجة عن القانون يجوز ضبطها ومصادرتها». وتنصّ على 

ذلك المادة 2 فقرة 2 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 «السّفينة التّي تبحر تحت علم̼ لدولت̼ 

هذه  وتعامل   ، ما  دولة  لجنسية  بتبعيتها  تدعي  أن  يجوز  لا  لمشيئتها  وفقا  تستعمله̲  مختلفت̼ 

السّفينة معاملة السّفينة عد̻ة الجنسية(4).

وسأركز الحديث عن المسؤولية الجزائية وتحديد الاختصاص الجزاʨ، ف̲ هي الشروط التي تضعها 

الدولة لمنح جنسيتها للسفن؟ وما هي وسائل إثباتها؟

ي بكر بلقايد - تلمسان- قوق والعلوم السياسية، جامعة أ لية ا 1  أستاذة محاضرة «ب» 
دة الرسمية عدد 6 ، ص12. ر زائر ع اتفاقية الأمم لقانون البحار بالمرسوم الرئا 96-35،ا 2  - صادقت ا

  3- Georges Ripert, Droit maritime, tome 1, librairie Dalloz, Paris, 1950, N° 309, p 320
ة ، 1997 ، ص 59. شر ، الإسكندر ديدة لل امعة ا ة ، دار ا 4  - جلال وفاء محمدين ، قانون التجارة البحر
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ح̼ نجد أن معاهدة هامبورج 1978 أدرجت فقط حالة المعلومات غ̺ الصحيحة المقدمة من طرف 

الشاحن كحالة إعفاء من خلال المادة 12.

1- خطأ الشاحن و إه̲له:  

إن خطأ الشاحن أو إه̲له يعد من الدفوع التي أشارت إليها معاهدة بروكسل 1924 و القانون 

أن  يقوم على  الدفع  و هذا  المسؤولية،  البحري من  الناقل  إعفاء  شأنها  من  التي  الجزائري  البحري 

الشاحن ارتكب خطأ أو إه̲ل يتعلق بالبضاعة التي تم شحنها على السفينة، و أن الناقل البحري قد 

بذل العناية اللازمة للمحافظة عليها، غ̺ أن ضرر نشاء عن خطأ الشاحن.

و الملاحظ في هذا الصدد أن الناقل البحري لا ̻كنه الدفع بهذا السبب إلا في مواجهة الشاحن 

ه̺ التز الناقل  إذا ̬ يصدر الخطأ من الشاحن بل من شخص غ ارتبط معه بعقد، و من ثم  الذي 

البحري من دون أن يكون تصرفه السبب في حصول الضرر، و تأسيسا على ذلك فإن الناقل البحري لن 

يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بالشحنة و الذي يكون سببه خطأ الشاحن أو إه̲له أو خطأ تابعيه، 

إضافة إلى هذا فإن الناقل البحري بإمكانه الدفع و التخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الشاحن يعلم 

أو كان عليه العلم بالمخاطر المتعلقة بالبضاعة و أنه قد بذل العناية اللازمة.

2- عدم كفاية التغليف و الرزوم: 

قواعد  من  ن   2/4 المادة  إليه  أشارت  قد  و  المسؤولية  دفع  أسباب  من  هو  السبب  هذا  إن 

بتغليف  يقم   ̬ الشاحن  أن  أثبت  إذا  عنه  المسؤولية  دفع  الناقل  يستطيع  ʪوجبه  و  لاهاي 

الخاصة  التعلي̲ت  اتباع  من  بد  لا  عليه  و  الخطأ،  هو  المسؤولية  هذه  أساس  و  جيدا،  البضاعة 

البحري  الدولي  للقانون  الرجوع  هنا  يستدعي  الأمر  و  الخطرة  للحمولات  التغليف  و  الرزم  بصدد 

تفصيلية،  ʪعلومات  يرفقها  و  الخطرة  البضائع  قاʥة  يقدم  الذي   (IMDG) الخطرة  للبضائع 

IMO/  ) المركبات  أو  الحاويات  في  الحمولة  بتغليف  الخاص  المرشد  و  الدليل  في  نجدها  كذلك  و 

مراعات  عليه  الخطرة  البضاعة  تحمل  التي  للسفينة  البحري  الناقل  أن  ملاحظة  مع   ،(ILO

 (IMDG) تعلي̲ت دولة العلم التي تتواجد في موانئها، فإذا كانت تتطلب التطبيق الحرفي لقانون

و غ̺ها من توصيات المنظمة الدولية البحرية، فعلى الشاحن والناقل إتباع تلك التعلي̲ت و تنفيذها.

3- العيب الذاʲ في البضاعة الخطرة:

إن سبب العيب الذاʲ اشارت إليه اتفاقية بروكسل من خلال المادة 2/4 ع(1)، و القانون البحري 

لاك الناتج أو النا عن: سأل الناقل أو السفينة عن ال : « لا  1  - تنص المادة 2/4 ع من اتفاقية بروكسل 1924 ع ما ي
ا اليقظة المعقولة.»  فية ال لا تكشف ع- العيوب ا
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الجزائري من خلال المادة 803 (1)، و هو يعد من الأسباب التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية، 

و  الذاتية  الخصائص  بعض  بسبب  بالحمولة  يلحق  الذي  والفساد  الخسارة  يشمل   ʲالذا فالعيب 

الداخلية المتعلقة بها، كعيب يوجد بها أو خاصية ذاتية ملازمة للبضاعة تؤدي إلى فسادها و تضررها.

إن الواقع العملي ̻يز في هذه الحالة إذا احتج الناقل البحري بهذا السبب ب̼ ثلاثة مواقف:

إذا كان الخطر غ̺ معروف و معلوم للناقل فإنه سيكون مشمولا بهذا السبب المعفي للمسؤولية.

إذا كان الخطر معروفا للناقل و معلوما له فعندها يجب ملاحظة إذا كان الناقل قد أخل بواجبه 

الخاص ببذل العناية المطلوبة للمحافظة على البضاعة الخطرة.

إذا كان الناقل البحري لا يعلم بالصفة الخطرة للبضاعة و لكن كان واجبا عليه العلم و مع ذلك 

فإنه ̬ يتخذ العناية اللازمة و التداب̺ التي تتطلبها البضاعة، فالناقل هنا لن يكون مشمولا في هذه 

الحالة بالإعفاء من المسؤولية.

4- تحريف طبيعة و قيمة البضاعة:

إن اتفاقية بروكسل 1924 و القانون البحري الجزائري يفرضان على الشاحن القيام بتقديم بيانات 

صحيحة عن البضاعة الخطرة، كون هذه البيانات ضرورية لحسن س̺ الرحلة البحرية و ض̲ن عدم 

تعرض البضاعة و السفينة للخطر.

إلى  قيمتها مرجعه  و  البضاعة  المتعلقة بجنس  للبيانات  الشاحن  تحريف  فإن  بناءا على هذا  و 

رغبة الشاحن في الاستفادة من امتيازات قد لا تتوافر له إذا ذكر القيمة الحقيقية للبضاعة أو طبيعتها 

الصحيحة، و مع ذلك فإن تصرف الشاحن في مثل هذه الحالة يترتب عليه المسؤولية لكن يشترط فيه 

التعمد، أي أن الشاحن يجب أن يتعمد تحريف البيانات من حيث النوع أو القيمة.

الخاʯة:

إن ما تب̼ لنا من خلال هذه الدراسة هو أن التنظيم الدولي لنقل البضائع الخطرة هو حديث النشأة 

و ذلك راجع للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العا̬، و ازدياد الحاجة لمثل هذه المواد و على العموم 

فإن مسؤولية الشاحن في هذا المجال هي مشددة، كونه يتحمل كامل المسؤولية وكافة الأضرار المباشرة 

وغ̺ المباشرة التي يتكبدها الناقل البحري، و هذا بسبب عدم تنفيذ الشاحن للالتزام الواقع على عاتقه 

والمتمثل في إعلام الناقل البحري عن صفة و طبيعة البضاعة المشحونة، أما في̲ يخص الناقل البحري في 

زائري. 1  - يراجع نص المادة 803/ز من أمر 76-80 المتضمن القانون البحري ا
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- بخصوص المخالفة من الدرجة الثانية الواردة في المادة 66 فقرة ب/1 المتعلقة بسرعة المركبات 

دون محرك، حيث ʯكن المادة 93 الأعوان المؤهل̼  من الإحتفاظ بالرخصة من أجل دفع الحد الأد̸ 

المزودة  بالمركبة غ̺  الهوائية  الأمر تعرف الدراجة  نفس  2 من  المادة  أن  الجزافية، في ح̼  للغرامة 

ʪحرك ذاʲ لنقل الأشخاص، و هي لا تتطلب رخصة. إضافة إلى عدم تحديد لسرعة هذه الدراجات، 

لتفرض بشأن الفعل غرامة الجزافية. فتكون حينئذ عقوبةً على جر̻ة غ̺ موجودة(1).

-التساؤل الذي طرح أيضا هو المقصود بقواعد السلامة المرورية الواردة في المادة 66 فقرة ج/15 

سلطتهم  على  يعتمدون  الأعوان  يجعل  م̲  الثالثة.  الدرجة  من  مخالفة  احترامها  عدم  يعد  التي 

المصدر  القانو̹ هو  النص  السليمة(2). في ح̼ أن  السياقة  لقواعد  الفعل خرقا  اعتبار  التقديرية في 

الوحيد للتجريم و العقاب.

الخاʯة:

إذا كان قانون المرور هو إحدى الأساليب المعتمدة في محاربة و الحد من إرهاب الطرقات، فلابدّ 

من السهر على تطبيقه بصفة داʥة و مستمرة لخلق معتقد بهذا القانون، ك̲ لابد من التوعية و 

التحسيس الذي يكرس ثقافة الطريق، حتى لا تكون للقوان̼ الردعية نتائج آنية تتلاشى فعاليتها بعد 

مرور مدّةٍ من تطبيقها. فتبقى أحكامه نظرية و فلسفية، إذ لابد أن تترسخ في الأذهان أن في تطبيق 

قانون المرور حفظ للنفس أولا و حفظ لل̲ل أيضا، فيكون الإلتزام بالقانون نابغا من ذات الفرد و له 

قوة الإجبار بقدر إدراكه للقيمة المنشودة. ضف إلى ذلك ضرورة ض̲ن تطبيق هذا القانون من قبل 

مصالح الأمن من خلال استراتيجيتها الثلاثية المتكاملة: الوقاية، الردع و الزجر.

يــة لفــوج الإطــارات( فــوج  و ــ مداخلتــھ بمناســبة الأيــام الت ــا الأســتاذ عابــدي مســعود   ــ أبدا ــن الملاحظــات ال ــ مــن ب  -  1
ــن أمــال، المرجــع الســابق، ص 56.      ــا لــدى ب ــ الطرقــات) وزارة النقــلENATT، 2010، ص 06 ، مشــار إل الوقايــة و الأمــن ع

ف. ا ع السائق الذي يرتدي ا و تطبيق 2  - والمعمول بھ ميدانيا 
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المخالف إلى دفع غرامة من 10.000دج إلى 50.000دج. و قد حددت السرعة القانونية المرخص بها 

ب 40كلم/سا في الطريق السيار،30كلم/سا في الطريق خارج التجمعات السكانية، و 20كلم/سا داخل 

التجمعات السكانية(1).

المطلب الثالث: تطبيق نصوص الأمر 03-09.

09-03 يتضح أن هذه الأحكام جاءت  من خلال العقوبات المقررة لجرائم المرور ʪقتضى الأمر 

لذلك يعد من أكʳ القوان̼ صرامة، فهو قفزة نوعية هامة في مجال  لتحقيق أقصى درجات الردع. 

تنظيم المرور و سلامة مستعملي الطريق، و فرض النظام و الأمن عبر الطرقات. خاصة و أن المشكلة 

الأساسية في المجتمعات -و المجتمع الجزائري على الخصوص -تتجلى في عدم اهت̲م عدد كب̺ من 

أفراد المجتمع ʪوضوع المخالفات و الحوادث و الآثار القانونية و الإجت̲عية المترتبة عنها . فالكث̺ 

من السائق̼ من ينظر إلى المخالفة المرورية على أنها فعل لا يرقى إلى الجر̻ة. في ح̼ أن السائق 

الذي يتسبب في قتل أو جرح آخرين نتيجة حادث مرور،  قد توافر لديه عنصر الإختيار عندما قرر 

عدم الإلتزام بالقانون عن وعي(2)، عالما أنه لا يجوز له مخالفته. ك̲ أنه مدرك لخطورة الآثار المترتبة 

عن فعله ، عندما أفرط في السرعة، أو قاد السيارة برعونة و تهور أو سار في الإتجاه الممنوع و خالف 

قواعد السلامة المرورية،  فيكون قد مس مصلحة يحميها القانون. بالتالي إذا كان القانون على قدر 

كاف من الصرامة و الردعّ، فالمشكلة في احترام القانون و تطبيقه.

إن أهم الأسباب التي تجعل المجتمع الجزائري متمرد على قانون المرور راجع إلى تعقيد و صعوبة 

تطبيق الأمر09-03 و الذي يعتبره البعض أقرب إلى التعسف لترتيبه عقوبات شديدة على مخالفة 

بسيطة، أي عقوبة لا تت̲شى و حجم الفعل. مثلا الحبس من شهرين إلى 6 أشهر لعدم إخضاع المركبة 

للمراقبة التقنية، و حينئذ قد لا يقتنع المخالف و يسعى إلى الإفلات بكل الوسائل.

أما السبب الأخر فراجع إلى الغموض الذي يكتنف نصوصه، أهم هذه الحالات:

- ما ورد في المادة 66 الفقرة أ/1 على أن العقوبة المقررة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة 

أيام،   10 لمدة  بالرخصة  الإحتفاظ  مع  2500دج  إلى  2000دج  من  الجزافية  الغرامة  الإشارة هي  و 

باعتبارها مخالفة من الدرجة الأولى. في ح̼ تنص نفس المادة في الفقرة ج /7 على أن العقوبة في حالة 

مخالفة الأحكام المتعلقة باستع̲ل أجهزة الإنارة و الإشارة هي الغرامة من 2000دج إلى 4000دج مع 

تعليق الرخصة مدة 3 أشهر باعتبارها مخالفة من الدرجة الرابعة.

1  - المادة 79 من الأمر 03-09.
2  - طباش عز الدين- المرجع السابق، ص 60
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حالة علمه بطبيعة البضاعة المنقولة و قبل بنقلها فإنه يعتبر قد قبل كافة المخاطر الناشئة عنها أثناء الرحلة 

البحرية، غ̺ أن النصوص القانونية البحرية أكدت أنه إذا ما تب̼ للناقل البحري أن البضاعة الخطرة 

أصبحت تشكل خطر على السفينة أو الأشخاص بإمكانه إنزالها أو جعلها غ̺ ضارة بإتلافها دون أية 

مسؤولية عليه، في ح̼ يتحمل الشاحن كافة المصاريف الناتجة عن البضاعة الخطرة، والملاحظ هو أن 

عملية إنزال البضاعة التي نص المشرع البحري عليها من خلال المادة 2/778 تفيد التوجه إلى أقرب 

المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  يت̲شى مع  الفعل لا  البحر لأن هذا  رميها في  و لا يعني  ميناء لإنزالها 

بح̲ية البيئة البحرية من التلوث، كذلك عملية الإتلاف يعني جعلها غ̺ ضارة و إبطال مفعولها و لا 

يفيد  رميها في البحر لأن ذلك فعل مجرم سواء على الصعيد الدولي و الداخلي.
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